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 مقدمة:
لمين، نحمددده علددى الددنعم والسددراء، ونسددتعينه علددى البدد   والضدددراء، الحمددد لله رب العددا         

ونشددهد أن لا الدده الا الله وحددده لا شددريك لدده، لدده الملددك ولدده الحمددد، وهددو علددى كددل شدد  قدددير، 
ونشدددهد أن سددديدنا وحبيبندددا وشدددفيعنا محمددددا عبدددد الله ورسدددوله، وصدددفيه مدددن خلقددده وحبيبددده، وخددداتم 

تسددليم، وعلددى ألدده وأصددحابه ومددن سددار علددى نهجدده وتمسددك أنبيائدده عليدده أفضددل الصددلاة وأزكددى ال
 بسنته واقتدى بهديه واتبعهم باحسان الى يوم الدين.

حرصددددت الشددددريعة الاسددددلامية علددددى إبددددراز أهميدددددة الأسددددرة التددددي تعتبددددر النددددواة الأساسددددية لبنددددداء 
 المجتمعات، وسعت الى ضمان استقرارها واستمرارها فحددت طريق بنائها الأمثل ووضعت كافدة
الأطر والأساليب لتحقيق ذلك، فشدرعت الدزواو وجعلتده أسدا  بنداء الأسدرة  واعتبرتده عقددا أبدديا 

 مبنيا على الرحمة والمودة. 
ورغم أن غاية الزواو هي الاستمرار والدوام، الا أن نظرة الشريعة الاسدلامية الواقعيدة            

بات تحدول دون تحقيدق ذلدك، ف جداز جعلتها ت خذ بعين الاعتبار ما قد يحدث من مشداكل وصدعو 
الشارع الحكيم حل الرابطة الزوجية وجعله حقا أصيلا للزوو، وكفل للزوجدة حقهدا فدي انهائهدا اذا 

 تسبب لها بضرر معنوي أو مادي.
هذا التنظيم الاسلامي المتميز للأسرة بصفة عامة ولانحلال الرابطة الزوجية بصفة 

ي في تنظيمه لموضوع انحلال الرابطة الزوجية في قانون خاصة، هو ما اعتمده المشرع الجزائر 
 . هاآثار و الأسرة الذي حددت نصوصه حالاتها وبينت طبيعتها وكيفية نش تها ونهايتها 

لكن هذا التنظيم القانوني لم يرق لمستوى أهمية الموضوع باعتباره ظاهرة اجتماعية 
ملة النقائص والثغرات التي فرضت خطيرة ترتبط ب حكام تم  عقيدة الفرد، ويتضح هذا من ج

 نفسها على المستوى التطبيقي.
وذلك راجع الى قلة النصوص القانونية بالمقارنة لطبيعة الطلاق الخاصة وتشعباته، 

ذات  اياوأيضا لغموض صياغتها واحتمالها أكثر من ت ويل وبالتالي تضارب الأحكام في القض
 ائل المرتبطة بموضوع الطلاق وتركها بدون حل.عديد المسوع الواحد، وكذا سكوته عن الموض

هذا الضعف أفرز مجموعة سلبيات يتحمل تبعاتها جميع أفراد المجتمع، وشكل عبئا 
كبيرا على القضاء ف صبح اضافة الى دوره الأساسي بتطبيق القانون والفصل في النزاعات، 



 

 ب

 

لغموض، فبرز تناقض بين مطالب بالبحث بين الآراء الفقهية المتشعبة لسد النقص وتفسير ا
نصوص القانون ومبادئ الشريعة الاسلامية التي قد تضع الأفراد في مركز حسا  وصعب، 
كما أنه صعب من مهمة المحضرين القضائيين عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها  

عملية في بالاشكالات النظرية واللوجود اختلال بين النص والحكم وتنفيذه، وهو ما يمكن وصفه 
 .   قانون الأسرة الجزائري "انحلال الرابطة الزوجية واثارها أنموذجا"

 موضوع المذكرةأولا: اشكالية 
طلاق وتنفيذ أحكامه وانطلاقا من كون تطبيق نصوص قانون الأسرة الخاصة بال 

ة يه إشكالات ناتجة عن الاختلال بين النص والتطبيق والتنفيذ نطرح الإشكاليالقضائية تعتر 
 التالية:

لرابطة الزوجية؟ وما ا نحلاللا  ضبط القواعد القانونية المنظمةة عن مجشكالات الناما هي الإ
 ؟ مدى انعكاسها وآثارها الجلية في قانون الأسرة الجزائري

 المذكرة موضوعثانيا: أهمية 
طرحه لمس لة مدى تلاؤم النصوص القانونية مع المبادئ لوتظهر أهمية الموضوع 

ة، الأمر الذي أفرز جدلا وخلافا فقهيا وتضاربا قضائيا في مسائل مثل الصلح والرجعة الشرعي
والعدة الشرعية والطعن في أحكام الطلاق، مما يجعل تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع 

 يطرح صعوبات وعراقيل تتطلب معالجتها ب حكام قضائية أخرى.

 المذكرة موضوعثالثا: أسباب اختيار 
ختيار دراسة موضوع الاشكالات النظرية والعملية في قانون الأسرة الى انا وما دفع

الجزائري "انحلال الرابطة الزوجية واثارها أنموذجا"، هو رغبتنا الشديدة في الوقوف على أسباب 
انتشار الطلاق في بلدنا بنسبة كبيرة والجدل القائم حول قانون الأسرة وما طرأ عليه من 

 مس لة الطلاق.تعديلات خاصة في 
كما أنه موضوع يكتسي بجدية كبيرة وأهمية بالغة، ويتميز عن غيره بكونه لم يتعرض للدراسة 
والبحث من قبل، خصوصا من ناحية التنفيذ فلا توجد دراسات كاملة الا جزئيات متناثرة في 

 مقالات ومداخلات وندوات.
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 رابعا: أهداف البحث
 سرةالأ انونهدف لابراز جوانب النقص والغموض في قودراستنا لهذا الموضوع ت          

، بالوقوف على عها، ووصولا لعملية تنفيذ الأحكام القضائية، وكيفية تعامل القضاء مزائريجال
أهم الاشكالات الناتجة عن تطبيق نصوص قانون الأسرة الموضوعية والاجرائية وتلك 

لأحكام القضائية الصادرة عنها سواء كانت المتضمنة لأثار الطلاق، وبيان أهم اشكالات تنفيذ ا
 قبل أو بعد الطلاق.

 خامسا: منهج البحث     
اعتمدت على المنهج التحليلي الوصفي لأن موضوع الدراسة تناوله الفقه والقانون  

، كما اعتمدنا المنهج المقارن الجزائرية وسنقوم بتحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية
 نصوص القانونية مع الشريعة كونه مستمد منها.بمقارنة ال

 سادسا: الدراسات السابقة          
يمكن القول أن موضوع دراستنا جديد ولم يسبق تناوله، ففيما قمنا به من بحث لم نجد دراسات 
سابقة للموضوع، وخاصة من جانب التنفيذ فلم نجد سوى بعض المقالات والمداخلات في 

 ية، عالجت اشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة الطلاق.ملتقيات وأيام دراس

 سابعا: صعوبات البحث       
من الصعوبات التي واجهتنا أثناء قيامنا بهذه الدراسة أن موضوع دراستنا من الجانب النظري 

في مترامي الأطراف فيما تعلق بجانبه المفاهيمي وتشعباته وجزئياته الكثيرة، الأمر الذي أوقعنا 
اشكالية ضرورة الالتزام بعدد صفحات المذكرة ومحاولة اختيار الجزئيات المهمة وتلخيصها 
ب قصى قدر ممكن مما قد يخل بالمعنى، ومن جهة أخرى فإنه من الجانب التنفيذي فالموضوع 

 لا يزال قيد البحث وأغلب جزئياته متناثرة ولا توجد دراسة متخصصة له.

 هندسة الدراسةثامنا: 
 جابة على اشكالية دراستنا قمنا باتباع الخطة الأتية:وللا

 لاشكالات النظرية لانحلال الرابطة الزوجية وذلك في مبحثين:ا وقد تناولنا فيها الفصل الأول:
 المبحث الأول: عرضنا في ثناياه إشكالات الأحكام الموضوعية لانحلال الرابطة الزوجية.



 

 د

 

 ت الأحكام الاجرائية لانحلال الرابطة الزوجية.المبحث الثاني: خصّصناه لبيان إشكالا
 و ضمناه آثار انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمليةوذلك في مبحثين: الفصل الثاني:

 المبحث الأول: عرضنا فيه إشكالات آثار انحلال الرابطة الزوجية.
 جية.المبحث الثاني: خصّصناه لبيان الإشكالات العملية لانحلال الرابطة الزو 

وضمّناها أهمّ نتائج البحث المستخلصة من الدراسة، إلى جانب جملة الاقتراحات  الخـاتمة:
 المتوصل إليها لحل الإشكالات التي يطرحها موضوع دراستنا.

 قائمة المختصرات تاسعا: 
 الجزائري. قانون الأسرة :جق أ

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية ق إ م إ:
 دني.القانون الم ق م:

 قانون العقوبات الجزائري. ق ع ج:
 .المجلة القضائية م ق:
 .العدد ع:

 عدد خاص ع خ:
 .طبعة ط:

 .صفحة ص:
 .المحكمة العليا م ع:

 .غرفة الأحوال الشخصيةغ أ ش: 
 والمواريث. غرفة الأحوال الشخصية :م غ أ ش



 

 

  
 
 
 

 الفصل الأول:
 

 الإشكالات النظرية لانحلال
قانون الأسرة في  الرابطة الزوجية

 الجزائري.
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فـي قـانون  الفصل الأول: الإشـكالات النظريـة لانحـلال الرابطـة الزوجيـة

 .الأسرة الجزائري

فدددي مجملددده قدددانون موضدددوعي يدددنظم الحقدددوق مدددن حيدددث طبيعتهدددا  زائدددريجسدددرة الالأ انونقددد
بطدددة ونشددد تها وغيرهدددا مدددن الجواندددب الموضدددوعية، وباالتدددالي فدددان نصوصددده المتعلقدددة بدددانحلال الرا

فهي تفصل في صور انحلال الرابطة الزوجية وطبيعتها  الزوجية تكتسي هذا الطابع الموضوعي
أندددددده يحتددددددوي أيضددددددا بعددددددض النصددددددوص ذات الطددددددابع  القانونيددددددة وشددددددروطها وضددددددوابطها، كمددددددا

مدن خدلال المبحثدين  ، وعليده سدنتناولكاجراء الصلح وعملية الطعن في الأحكام القضائيةالاجرائي
 :الآتيين

 .إشكالات الأحكام الموضوعية لانحلال الرابطة الزوجية: الأول المبحث
 .الأحكام الإجرائية لانحلال الرابطة الزوجية تإشكالا :الثانيالمبحث 
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 موضوعية لانحلال الرابطة الزوجيةإشكالات الأحكام ال المبحث الأول:
، 05/021و وجيددة فددي ق أالمشددرع الجزائددري بالشددق الموضددوعي لانحددلال الرابطددة الز اهددتم 

أغلبهدددا، إلا أن هدددذه  وخصدددها بمجموعدددة نصدددوص قانونيدددة مسدددتمدة مدددن الشدددريعة الإسدددلامية فدددي
، ة مدددواد أخدددرىغمدددوض صدددياغو بعدددض المدددواد غيددداب عددددة إشدددكالات نتيجدددة  تطرحدددالنصدددوص 

 سدواء الواقدع لطدلاقل هم الإشكالات الناتجة عن الأحكام الموضدوعيةسنتناولها بالدراسة مبرزين أ
 الزوجة. من أو بطلب، إرادة الزوو المنفردةب

 المطلب الأول: الطلاق بإرادة الزوج المنفردة.
ن الطلاق حق للرجل صاحب العصمة لما والسنة والاجماع على أ دلت نصوص القرآن

ي يغلب عليه الاتزان الذ هتماشيا مع طبعو  والعواطف، يتمتع به من قدرة على ضبط النف 
فكان من  ،صبور في مواجهة المصاعبو  خشن الإحسا  بطيء الت ثر وي لأنهوالتر والحكمة 

نه لاص من علاقة مستحيلة الدوام، ولأ، فالطلاق خ2ن لايستعمله الا للضرورةالمفترض فيه أ
الشرعية  حكامهطير، كان لابد من تحديد ضوابطه وأيم  رابطة مقدسة بالحل فهو تصرف خ

 شروطه وكيفياته. وتبيان
" مع التي تنص: من ق أو 48رادة الزوو في المادة مبدأ الطلاق بإ فالمشرع نص على

أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بارادة الزوج أو بتراضي  49مراعاة المادة 
، ووضعه تحت "54و 53الزوجين، أو بطلب من الزوجة في حدود ما هو وارد في المادة 

الطلاق الا بحكم بعد عدة محاولات صلح "لا يثبت ق أ: 49شراف القضاء بنص المادة ا  
ن من تجاحد ، لتفادي ما يكون من المتنازعي"شهرأ 03يجريها القاضي دون ان تتجاوز 

                                                        

المؤرخ في  05/02، المعدل بموجب الأمر 1984جوان  29المؤرخ في  84/11الصادر بموجب القانون رقم  زائريجسرة الالأ انون(  ق1
 .2005فيفري  27
، إشددكالات قددانون الأسددرة الجزائددري بددين التشددريع السدداري والتعددديلات المقترحددة، المدرسددة العليددا للقضدداء، الجزائددر، مددارة محمدددلع ( صددورية2

 .138، ص 2004/2005، لسنة 13دفعة
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ثباتها يقاع الطلاق وا  رادة الزوو المنفردة في ا  شكاليات تتعلق بطبيعة إ، هذا الشرط طرح ا  1ونكران
 .قضائيا

 :طبيعة ارادة الزوج في الطلاق: الفرع الأول
 قانونياشكال  ،حكم قضائيالحرية والتقييد بتكييف ارادة الزوو في ايقاع الطلاق بين 

 لقضاء.اللجوء لدوناعتراف القانون بطلاق الزوو مدى و  ؟وقوع الطلاق تمثل في كيفيةي
لحقوق الارادية ن الطلاق من اي ذلك الى قولين، فيرى الغالبية أانقسم فقهاء القانون ف

وني حدده في قانن المشرع اشترط افراغه في شكل يستعمله بحرية، الا أ يملكه الزوو وله أن
تقديم عريضة مكتوبة الى القضاء يعبر فيها الزوو عن رغبته في و: بمن ق أ 49نص المادة 

ن لم تنجح يعل ناالتراجع عن طلبه، و ب الزوو لمحاولة اقناع اجراء محاولة الصلح، ثمالطلاق
 .2تغيير المراكز القانونيةفينش  الطلاق بحكم القاضي ف عن ارادته في الطلاق،الزوو 

ن المشرع اعتمد مبدأ تقييد حرية الزوو في الطلاق بوضع شروط لصحة أوهذا يعنى 
له من الناحية ويعتبر لغوا ولا اعتبار  ثرأ أيث حدلا يرادة الزوو وحدها وقوعه، فالطلاق با
ي، وبذلك يكون المشرع ائضستصدار حكم قبا بالشكل المحدد قانونا قعالقانونية، ما لم ي

 ،4، فالطلاق قانونيا لا يقع الا لدى المحكمة باشراف قضائي3الجزائري تبنى المذهب الشكلي
فيقع الطلاق ابتداءا من تاريخ النطق بالحكم ولو طالت اجراءات التقاضي، فيصبح لدينا طلاق 

                                                        

السنة الجامعية  ( عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،1
 .334، ص 2005/2006

ثر الطعن فيها، مذكرة ماجستير، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أنهاء الرابطة الزوجية و إحكام ب( عمر زودة، طبيعة الأ2
 .102، ص 2001-2000 امعيةجالالجزائر، السنة 

ن الله مكن الزوو من حق أيث الحرية الى مذهبين، مذهب حر يرى نقسم فقهاء الشريعة في طبيعة حق الزوو في الطلاق من ح( وقد ا  3
لانه لن يخالف المقصد الشرعي لطلاق و أرادته وله حرية التصرف فيه مادام إالطلاق ب شهاد اشترط الا نه آثم شرعا،ومذهب شكليإ فا 

دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَ  ...لصحة وقوع الطلاق، ودليلهم قوله تعالى: ﴿ ، فاتفقوا على {02ية سورة الطلاق، الأ}، ّ ﴾...أَق يمُوا الشَّهَادَةَ ل لَّده  وَأَشْه 
ن الرجل الذي يطلق ولا يشهد أعتبروا ا  مر الشهادة وجوبي في الطلاق، فلا يصح الطلاق الا بشاهدي عدل يسمعان صيغة الطلاق، و أن أ

حدث التعديلات، دار الجامعة الجديدة، طبقا لأ زائريجسرة الالأ نوناحمد شامي،  قأ، ينظرول لغو.على طلاقه ثم يشهد يعتبر طلاقه الأ
 وما بعدها. 291، ص 2010مصر، 

، ص 2002)الزواو والطلاق(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 01، وزائريجسرة الالأ انونق، الوجيز في شرح  العربي بلحاو( 4
239. 
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للزوو وحده دون عل ايقاع الطلاق جشرع الن ، في حين أ1بارادة القاضي ولي  بارادة الزوو
 .2و تفويضغيره الا بتوكيل أ

ستعمل من ق أو ا   49في نص المادة  أن المشرع صحاب القول الثاني فيرونأما أ
ن الطلاق الذي يوقعه الزوو يقع بمجرد تلفظه وتعني أ" لا يثبت الطلاق الا بحكم" عبارة:

لواقعة بحكم، فالمشرع اشترط الحكم لاثبات بالطلاق، ولا سلطة للقضاء عليه سوى اثبات هذه ا
الصادر بش نه  شهاد على ذلك، ويكون الحكموو للطلاق وعمل القاضي لي  سوى از ايقاع ال

ولي  ثبات" ستعماله لمصطلح "الإ، وهو ما يدل عليه ا3وقعه الزووكاشف للطلاق الذي أ
 .4ن الحكم الصادر بش نه حكم منش مصطلح "الوقوع"، الذي يعني أ

عتداد ا مدىمن ق أو يدفعنا للتساؤل حول  49هذا الجدل الذي طرحه تفسير المادة 
 مامه؟ذي لا يقع أمامه، أم أنه لا يعترف الا بالطلاق الواقع أالقاضي بطلاق الزوو ال

الرجوع الى  نه ثبت حقا من" ... أمن خلال قرارات المحكمة العليا والتي نذكر منها:
ن الطلاق ريعة الاسلامية في الطلاق، وذلك أقضاة خرقوا قواعد الشن الالقرار المطعون فيه أ
 .5نه يلزمه وما على القاضي الا اثبات ذلك بحكم ..."إذا صرح به فهو بعصمة الزوو وا  

وو، ن العصمة الزوجية بيد الز على المبادئ الشرعية التي يعتبر أنلاحظ استقرار موقفها 
مام القائل ب ن الطلاق لا يثبت الا أ به، واعتبار المبدأ ذا تلفظومبدأ الزامية الطلاق للزوو إ

 .سلاميةالمحكمة مخالفا لمبادئ الشريعة الا
فة الذكر ختلاف راجع الى صياغة المادة السالهذا الإ إن سببومن خلال ما سبق نقول 

حكم ن تعني أ ولىالأف يُثَّبت(، لا)و أ يُثبت( )لاكثر من تفسير عند قراءتها: التي احتملت أ

                                                        

 .49، ص 2006، دار فسيلة، الجزائر، 02حكام القضائية، طثارها على تنفيذ الأآ( نور الدين لمطاعي، عدة الطلاق الرجعي و 1
التفويض هو تمليك الزوو زوجته حق تطليق نفسها أو تمليك غيرها هذا الحق بلفظ يفيده، وهذه الألفاظ ثلاث إن كان موجها للزوجة ( 2

يصح فيه أن يقول له لك أن تطلق زوجتي إن شئت، فهذا ف رمثل: طلقي نفسك، أمرك بيدك، وا ختاري، أما إن كان موجها لشخص آخ
 .140قه على مشيئته، صورية لعمارة محمد، المرجع السابق، ص تفويض له لأنه عل

 .181-180، ص 2008، 01دار الخلدونية، الجزائر، ط  ،المعدلزائري جسرة الالأ شرح قانون، الرشيد بن شويخ( 3
 .50-49ص  نور الدين لمطاعي، المرجع السابق، (4
 .91، ص 1989، 04، م ق، ع 17/12/1984بتاريخ  35322على سابقا(، غ أ ش، ملف رقم )المجل  الأ ( م ع5
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انوني وشرعي موجود فعلا فتثبته، أما الثانية فمعناها أن الحكم الصادر الطلاق كاشف لمركز ق
 .1مام القاضيي لا طلاق الا أحكم منش  للطلاق أ

عطى حق الطلاق للرجل ع الذي أصياغة نص المادة بما يتماشى والشر  عادةجب اوعليه ي
، فاعتبار أن الطلاق ى القاضير الحضور المن غي وطلاقه واقع ويحسب عليه بارادته المنفردة

ط في شرع وهو اشترا مام القاضي وبعد اجراء محاولة الصلح في الشرع غير موجودلا يقع الا أ
لا صحابتة ولا السلف ما ، فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم و الله تعالى بغير ما شرط

الرجل منهم يوقع طلاق  اضي، فقد كانمام القيدل على أنهم كانوا لا يوقعون الطلاق الا أ
 .2مام القاضيع، ولا ينتظر التحكيم ثم ايقاعه أي مكان فيقزوجته في أ

 مام القضاء: اثبات طلاق الزوج أع الثانيالفر 
لحقوق من الضياع، وليست لحفظ ا هو جانب تنظيميي ائضموجب حكم قاثبات الطلاق ب

جراء الصلح، تقليلا من زع بين الزوجين من خلال احل ما ن لمحاولة وذلك رادة الزوو،تقييدا لإ
 مله مع موضوع الطلاقاعند تع قاضيال ينبغي على لذلك ،الظاهرة المتفشية في مجتمنا

طلاق حالة ال بين فيميزمنسجما مع جميع المبادئ الشرعية،  هحكم أن يكونعلى  الحرص
 .همامأالواقع العرفي، وبين حالة الطلاق 

 العرفي حالة الطلاقأولا: 
يقاع الطلاق دون في امبدأ الارادة المنفردة للزوو لا نها تجسيدلأا وقوعكثر الأالحالة هي 

رة العدة الشرعية، ثم رادته المنفردة وتنقضي فتالحالة التي يطلق فيها الزوو زوجته با يوه قيد،
 شكالاتا ثبات تطرح عدةالإلة مس ف ،ستصدار حكم يثبت الطلاقيرفع دعوى أمام القضاء لإ

 .متنازع في وقوعهطلاق  اثباتو  طلاق واقع من زواو عرفي،اثبات تتمثل في 

 

 
                                                        

 .181-180المرجع السابق، ص ، بن شويخ دالرشي (1
 .200، ص 2001، دار هومة، الجزائر، زائريجسرة الالأ من قانونثاره آمبروك المصري، الطلاق و  (2
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 :من زواج عرفي عرفي طلاقوقوع : 01
بنص  ليهالم ينص المشرع علة اثبات الطلاق التي مس  ثم ت تي ،ولا اثبات الزواوفيتم أ

لزامية الطلاق بالنسبة ا عمالا لمبدأاقرار بالطلاق العرفي، على الا ستقرن القضاء االا أ، صريح
و بموجب دعوى قضائية ترفع من جانب أحد الزوجين أت بحكم قضائي فيثب ذا تلفظ به،للزوو إ

، ويكون والقانون حكام الشرعوذلك وفقا لمبادئ وأ ،ويتم تقييده في سجل الحالة المدنيةورثتهما، 
 . 1حقيقيالع الطلاق و تاريخ وقمن ي أ ثر رجعيب  ثبات الطلاقا

 التنازع في وقوع طلاق عرفي: 02
و على وجوده من ل التاريخ الحقيقي لوقوع الطلاق أو ورثتهما حو قد يتنازع الزوجان أ

 ته في البحث والتحري المخولةسلطلالقاضي ستعمال اجح ير قانوني اللنص ا عدمه، ومع غياب
طلاق الزوو ا حضرو  الذين سماع الشهودمثل اجراء جراءات اللازمة اتخاذ الإو ، 2له قانونا
مر اجراء ستلزم الأذا اوا جميع الشروط القانونية المتعلقة بالشهادة،تتوفر فيهم  ممنلزوجته 

حكام الشرعية قي لوقوع الطلاق، لضمان سريان الأتحقيق معمق للتوصل الى التاريخ الحقي
 حكمةمالما جاء في قرار  وهو القاضية بوقوع الطلاق وترتيبه آثاره بمجرد تصريح الزوو به،

سلامية تخول اثبات تصريح الزوو بالطلاق بواسطة سماع لما كانت الشريعة الإ:"...العليا
نه على ة، فافيضو بواسطة شهادة مستحضروا وسمعوا بذلك من نف  الزوو أالذين الشهود 
وا بالطلاق ولي  لهم في ذلك الا أن يوافقوا ن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علمالقضاة أ

 ."3مامهم ..."ى صحة طلاق أثبت أعل

ق يرتب عقوبات لكل مطلق لا يوثن ، ألمثل هذه الاشكالاتتجنبا المشرع يتعين على و 
يضيع فلا عند المطالبة بها،ها دائيل أسهوتلحقوق الشرعية لحفظ لما في ذلك من طلاقه، 

وهو  ،يقيقحالعن تاريخ وقوع الطلاق والتحري البحث  مشقة بتحمله اضيالقالوقت وجهد 

                                                        

 .372، ص 1996، دار هومة، الجزائر، 03، طزائريجسرة الالأ في قانونالزواو والطلاق عبد العزيز سعد،  (1
جراءات التي تخاذ كافة الإإرادة الزوو في طلب الطلاق وي مر با  ق إ م إ التي تنص:" يت كد القاضي من  540بموجب نص المادة  (2

يجاد حل لموضوع لا  لخدمة  استخدمناها نانأطابع اجرائي، غير  لهاي يراها لازمة في ذلك"، مجموعة الوسائل القانونية الممنوحة للقاض
 لنزاع، فكان من الضروري تناولها في الجانب الموضوعي.ل
 .89، ص 1989، 04، م ق، ع 03/12/1984بتاريخ  35026م ع، غ أ ش، ملف رقم  (3
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كما ، 1لب و دعاء أو ا  نكار أما يكون محل ا  توثيق مبدأ مستمد من و  الشرع لا يخالف بمطل
مدة خلال  يسجل طلاقهلا عقوبات لكل مطلق  تفرضعربية تشريعات  عدةمعمول به في هو 

 .2محددة

 مام القضاءحالة الطلاق الواقع أثانيا: 
 وباقيةالعلاقة الزوجية قائمة ن أي أ ن يصرح بطلاقه،أدون  الطلاق دعوى الزوو رفع

بما له بطلاقه الزوو  من عدم تصريحالت كد  يجب على القاضيفي هذه الحالة  ،اقانونا و شرع
ذا نجح إفللحفاظ على علاقة قائمة،  سعىمن ذلك كد ت ذا إفصلاحيات البحث والتحري،  من

يحرر القاضي محضرا ف، الطلاق عن طلبالزوو  ا منعتبر ذلك تراجعأفي التوفيق بينهما 
ليتم  غير موجودة طلاقواقعة ال نلأ دون حكم قضائيبوتنتهي الدعوى  ،الصلح اجراءبنجاح 
 هتصريحويعتبر تاريخ صرح بطلاقه ن الزوو ألم ينجح اجراء الصلح فمعناه ذا أما إ، اثباتها
 .3حكام الشرعية المتعلقة بالعدة والرجوعسريان الأتاريخ 

متابعة يتطلب  اضي، فانهمام القأ وعرفيا أ الطلاق نه سواء وقعأالى  شارةكما تجدر الا
تحتسب على الزوو بتدوين جميع الطلقات لمعرفة عدد الطلقات لوحرص شديد لجميع وقائعه، 

، سا  لتقرير كافة الحقوقة العلاقة بين الزوجين مستقبلا وأنها تحدد طبيعلأمستقبلا 
اشارة الحكم القضائي المثبت للطلاق  تضمين، مع 4هاتعديعدم حكام الله تعالى و أمحافظةعلى 

 ثار الشرعية.جميع الأ الحقيقي ليتم حساب وبداية سريانالى تاريخ التصريح بالطلاق 

 
                                                        

 425( المصري مبروك، المرجع السابق، ص 1
، والتي تنص:" 1976لسنة  61المعدل لللقانون رقم  2001لسنة  82الأحوال الشخصية الأردني رقم من قانون  101( مثال ذلك المادة 2

ذا طلق زوجته خارو المحكمة ولم يسجله فعليه أن ي المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق  نظرعلى الزوو أن يسجل طلاقه أمام القاضي، وا 
صوص عليها في قانون العقوبات الأردني، ... والعقوبة المقررة في هذه الحالة يوم وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المن 15خلال 

من قانون العقوبات الأردني والمتمثلة في الحب  مدة لا تزيد عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد عن  281هي المنصوص عليها في المادة 
 دينار". 15

والتي جاء فيها:" على المطلق أن  1985لسنة  100مكرر من القانون رقم  5كما أخذ المشرع المصري بهذا المبدأ من خلال نص المادة 
 يوم من ا يقاع الطلاقّ. 30يوثق ا شهار طلاقه لدى الموثق خلال 

 .107( نور الدين لمطاعي، المرجع السابق، ص 3
 .551( المصري مبروك، المرجع السابق، ص 4
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 .الطلاق بإرادة الزوجةالثاني:  مطلبال
في المادة  حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية بنصين قانونينعلى المشرع الجزائري  صن
شكالات منها ما تعلق بطبيعة حق ا عدة طرحتبصياغة عامة وغامضة  أو ق 54و 53

 مام القضاء.لناتجة عند الفصل في طلب الزوجة أالزوجة في الطلاق، وبين تلك ا

 طبيعة ارادة الزوجة في طلب الطلاق: الفرع الأول
المشرع  همانظمو  الخلع،و طة الزوجية في طلب التطليق بحق الزوجة في فك الرا تمثلي

في طلب  هاطبيعة حق فسندر ، وعليه ماوحالات ممارسته ماطبيعته قواعد موضوعية تبينب
 في طلب الخلع. هاطبيعة حق مالتطليق، ث

 طبيعة حق الزوجة في طلب التطليقأولا: 
سددبيلا للخددروو مددن حيدداة زوجيددة لا  ةمددرألل جعددل، هددو المسدداواة والعدددل الاسددلامسددا  لان أ

الغايددة التددي شددرع مددن أجلهددا  قيددتحقلوفددق شددروط وضددوابط هددا، هددا لزوجو كرهأ هاضددرر لت تطدداق
 هاحددددت وضددوعيةسدباب ملتطليدق علددى أطلددب ا حقهددا فدي، ويقدوم ومنعدا لانتشددار وتفشدي الطددلاق

، و رفضدددهأقبدددول طلبهدددا  ليقددددرمدددام القاضدددي اثباتهدددا أ عليهددداالتدددي يجدددب  مدددن ق أو 53المدددادة 
 ت عليهددانصدد التددي حالددة مددن الحددالات تافر تدو  إذارخصددة منحهددا القددانون للزوجددة  يمثددلالتطليق فد

 من ق أو. 53المادة 

 (:53/1حالة عدم الانفاق ): 01
وفدق شدروط ، 1القدانون التفريدق لعددم الانفداق جدازأعلى الزوو،  تجبن النفقة انطلاقا من أ

هددا وعدددم حكددم قضددائي بوجوبصدددور و  ،الددزوو علددى زوجتدده عمدددا وقصدددا إنفدداقعدددم تتمثددل فددي 
علددم  الددزوو تثبددأفدداذا عدددم علددم الزوجددة بحالددة اعسدداره وقددت ابددرام العقددد، و  ،نفيددذهامتثددال الددزوو بت

 عساره وقت الزواو سقط حقها في طلب التطليق.الزوجة بإ

                                                        

أما الائمة اق في حالة العجز أو الامتناع، الحنفية ب نه لا يجوز التفريق لعدم الإنف( اختلف الفقهاء في التطليق لعدم الانفاق، فيرى 1
دمه. الثلاثة)مالك،أحمد،الشافعي( فقد أجازو التفريق لعدم الإنفاق مع اختلافهم في التفاصيل، وربط ابن قيم الجوزية المس لة بالتغرير من ع

 وما يليها. 78، ص 2007الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ، محمد كمال الدين امام، أحكام الأسرة، دار ينظر
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لزوجة بالزوو لما له من يطرح اشكالا في الحالة التي تقبل ا هذا الحكم على اطلاقهب خذالأ
 ،كبيدرةبطالدة زمة يعاني أ في بلدنا الذيشهادات علمية تؤهله لنيل وظيفة ثم لا يجد، وخصوصا 

لددن تسددتطيع  يجعددل الددزوو فدديحكم المعسددر مددع علددم الزوجددة بددذلك، وعليدده الددنص القددانونيعمددال فإ
أن يعدددل فددي الددنص بطريقددة  فكددان ينبغددي علددى المشددرع، ها ماديدداتضددرر رغددم المطالبددة بددالتطليق 

تبدين تقداع  الدزوو عدن  إذاصدا تجعله يطبق بصورة مرنة تجمع ما بين المبدأ والاستثناء وخصو 
 .1طلب الرزق
لبددة جددل المطاهددا الزوجددة بعددد الحكدم بالنفقددة مددن أالتددي تنتظر  ن القددانون لددم يحدددد المددةكمدا أ

قوبدددات عال انونمدددن قددد 331رجدددال القدددانون المددددة المحدددددة فدددي ندددص المدددادة  عتمددددبدددالتطليق، فإ
هددا:"... متدى كددان مددن التددي جداء فيحدددى قدرارات المحكمددة العليدا يتجلددى فدي ا   مدا وهددو ،2الجزائدري

نفداق علدى الزوجدة لمددة تزيدد عدن قضداء فدي أحكدام الشدريعة الاسدلامية أن عددم الإالمقرر فقهدا و 
 .3شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق..."

 (:53/02حالة العيوب): 02
ة، تحقيدددق أهددددداف العلاقددددة الزوجيدددد تعيددددقمددددراض جددددة بعدددد الددددزواو أف الزو اكتشددددا   دهددداومفا

هو تحول هذه العيوب دون تحقيـق الهـدف "اضابطلها وضعبل يوب نواع العأ لم يحدد المشرعو 
يلاحددظ  هنددأ الا نددوع واحدد، فددي حصدرهالا يمكددن  التدي نددواع العيددوبجميدع أللتتسددع "، مـن الــزواج

تتندافى  خدرىعيدوب أهنالدك ن ، مدع أفي تلك التناسدلية والمعديدةالعيوب  حصر عبارةالظاهر ن م
 .الوراثيةعاقة والعيوب مثل الإ مة السامية للزواومع القي

والمعمدول بده ، ؟المددة المحدددة لدذلك ومدا للعدلاو يمهدل لدزوون كدان ااكما لدم يبدين المشدرع 
ذاذا شفي انتهت الددعوى، فا، هبجانب تهزوجبقاء لعلاو و لسنة  مدة قضائيا هو امهال الزوو لدم  وا 

                                                        

 .190-189المرجع السابق، ص ، بن شويخ دالرشي (1
دو كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرين من  5000الى  500سنوات وبغرامة من  03شهر الى أ 06:" يعاقب بالحب  من تنص (2

و فروعه رغم صدور حكم ضده أصوله أو أامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجته داء كأسرته وعن أعالةاتقديم لمبالغ المقررة قضاء ب
 .260، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، 272، المرجع السابق، ص العربي بلحاوينظر  "،إليهمبالزامه بدفع النفقة 

 .76، ص 1989، 03، م ق، ع 19/11/1984بتاريخ  34791الأعلى سابقا(، غ أ ش، ملف رقم  المجل )ع م  (3
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حالدددة علدددم الزوجدددة  المشدددرع غفدددلأكمدددا  ،لتطليقبدددا للزوجدددةالمددددة حكدددم القاضدددي  نقضددداءبايشدددفى 
 .1سقوط حقها من عدمه وبالتاليالعيوب قبل الزواو ب

 ،فددي تلددك التددي لا تحقدددق المقصددد الشددرعي مددن الدددزواووعليدده يجددب عدددم حصددر العيدددوب 
 التفرقدةيجدب كمدا قة الزوجية حتى ولو لدم يكدن جنسديا، ن يخل بالعلاش نه أو كل عيب من ادر وا

طليدق الزوجدة فيوجدب ت لجاتعدالشفاء منها فيحدد فترة للعلاو، وبين التي لا  ييمكنالتبين العيوب 
ذا إزمنيدة  مددةقبدل الدزواو وتحديدد دراو شرط العلدم بهدذه العيدوب ايجب و  طلبت ذلك، إذامباشرة 

 وسقط حقها في التطليق. منها رضا عتبرترفع خلالها الزوجة دعواها ألم 

 (:53/03حالة الهجر في المضجع ): 03

ت ي ...﴿قولدده تعددالى:لرشدداد لإذا فشددل الددوعظ واا الزوجددةلت ديددب  سددلوب شددرعيأالهجددر  وَاللاَّ
ع   ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ف ي الْمَضَاج   .2﴾...تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَع 

الدذي يكدون بغدرض نمدا الهجدر ، والي  الواقدع بغدرض الت ديدب الذي قصده المشرع الهجرو 
فددي التطليدق للهجددر مرهدون بتددوفر  ةون مبدرر شددرعي، وبالتدالي فحددق الزوجدودضدرار بالزوجددة الا

 ن يكون عمدياأ، و واحدمبيته معها في فراش  ا معهل وعدم قربه هازوج عراضا  شروط تتمثل في 
 متتالية. أشهر 04 مدتهن تتجاوز أولا يوجد ما يبرره شرعا، و 

قتدددراب مدددن الزوجدددة عدددم الإ القسدددم علدددى"يددلاء الإد شدددرع يقصدددن المبدد  تدددوحيالشدددروط  هددذه
حددق الزوجددة فددي طلددب التطليددق بسددبب هجددر الددزوو لهددا فددي  ةناقشددم عندددندده أ يأ، "ضددرارا بهدداا

صدراحة حتدى  يدلاءنص علدى الإينبغي الوعليه ، 3حكام الايلاء والظهاركان في ذهنه أ المضجع
 لا يختلط مع الهجر في المضجع بغرض الت ديب.

                                                        

 .194، المرجع السابق، ص الرشيد بن شويخ( 1

 .34( سورة النساء: الآية 2
 .264( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 3
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أشهر متتالية عند التنازع  04لمدة  واقعة الهجرإثبات  وتجدر الإشارة أنه من الصعب جدا
، فإذا عجزت نتقامدي قصد الإثبات نية الهجر العماحول وجوده من عدمه أو حول مدته، و 

 .1ثبات كل هذه العناصر فكيف للقاضي أن يحكم بتطليق الزوجة في غياب الدليلالزوجة عن ا

ســرة وتســتحيل شــرف الأيمــة فيهــا مســاس بالحكــم علــز الــزوج بجر : حالــة 04
 (: 53/04معها مواصلة الحياة الزوجية )

ة الشدد  صدددور حكددم قضددائي يدددين الددزوو حددائز لقددو تتمثددل فيشددروط وتتحقددق هددذه الحالددة ب
 ن تكدون الجريمدةأو  ،ي طريق من طرق الطعن العادية والغيدر عاديدةالمقضي فيه ولم يعد يقبل أ

 سرة.المعاقب عليها ماسة بشرف الأ

غياب زوجها بداية الى أن العديد من الفقهاء أجازوا للزوجة أن تطلب التطلق لير في الونش
طالددت المدددة وان  إذالأنهمددا قددد يضدران بهددا معنويددا وماديدا وخصوصددا  مدن جددراء حبسدده أو سدجنه

 .2ترك لها مالا تنفق منه

ضدابط لا يحتدوي جميدع  وضدع، و مثدالاالجدرائم ولدو  حددد ندوعلم ي ن المشرعأ كذلكلاحظ وي
ن أوجدات ز لفديمكن ، "بسبب هـذه الجريمـة مواصلة العشرة الزوجية استحالة"حالات يتمثل فيال

قناعددة ولخريددات عاديددة، الحيدداة الزوجيددة، وتعتبرهددا أسددتحيل معهددا تقبيحددة ة مددجري تعتبددرن السددرقة
د لم يحددالمشرع  نكما أ، هايرفض طلبهذا، فيرى عك  ما ترى الزوجة ففي  دور كبيرالقاضي 

 .3في هذه الحالةالتي يمكن من خلالها رفع دعوى التطليق  بة المقيدة للحريةالعقو  مدة

 (:53/05حالة الغيبة ): 05

أن يغيددب الددزوو لتحققهددا ترط شدد، وي4نفقددة والددزوو مدددة سددنة كاملددة بدددون عددذر أ حالددة غيبددة
عددم و  و طلبدا للكسدبالعامدة أ الخدمدة إطدار فدي كد ن يغيدببدون عدذر شدرعي، و  كثرمدة سنة ف 

                                                        

 .149المرجع السابق، ص  محمد،( صورية لعمارة 1
 .198، المرجع السابق، ص الرشيد بن شويخ( 2

 .199، ص نفسه( المرجع 3

ه، فيرى الحنفية والشافعية أنه لي  سببا للتفريق بين الزوجين سواء كان الغياب بعذر أو دونه، وأما المالكية ( اختلف الفقهاء في جواز 4
 وما يليها. 102كمال الدين امام، المرجع السابق، ص  ينظروالحنابلة فيرون أنه سبب للتفريق مع اختلافهم في التفاصيل. 
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 ننفدداق، لأي علددى المشددرع ربددط الغيدداب بعدددم الاندده مددا كددان ينبغددونشددير هنددا أك نفقددة للزوجددة، تددر 
 .1تنفق منه لاولو ترك لها ما الزوو غياببمجرد الضرر حاصل 

جددلا أ مدده ومنحددهعلاالمعددروف مكاندده وااعددذار الددزوو  بوجددوبنص كددان ينبغددي الدد نددهكمددا أ
 ق، وذلك للتقليل من حلات التطليق للغيبة.حكم بالتطلي نقضاء المدةباان لم يعد فللعودة، 

 (: 53/06) 08حالة التعدد مخالفة لاحكام المادة : 06

تعددد الزوجدات،  علدى نظدامقانونيدة الدواردة زاء لمخالفة القيود الجو هذه الحالة ك ثر أ تعتبر
بدين ولدم ي لدم يعلمهدا جداز لهدا طلدب التطليدق،، فإذا تزوو و ولىالأاعلام الزوجة  من حيث وجوب
، ك ن يكون التبليغ برسدالة موصدى همن عدمثبات علم الزوجتين السابقة واللاحقة المشرع كيفية ا

 .2نكارهيمكن اعليها أو بمحضر قضائي، فيكون علم الزوجة مثبت قانونا ولا

 زواجهدم الثداني غالبدا مدا زواو عنددصدعب، لأن الأ الثداني الدزووزواو اثبدات واقعدة  كما أن
اقامدة الدزوو فدي مكدان  هدو مدر صدعوبةومدا يزيدد الأ ،تدرخيص مدن المحكمدة نا دو عرفييتزوجون 

 تجهله الزوجة فلا يمكن معاينته.

 (: 53/07رتكاب الزوج فاحشة مبينة )حالة ا  : 07

ن المقصدود عتقداد السدائد هدو أالاو  ض،امغمبهم و الذي استعمله المشرع الفاحشة مصطلح 
كمددا أن المشدرع لددم يتحددث عددن النتددائج ، م الأخلاقيدةبهدا ينصددرف الدى الخيانددة الزوجيدة أو الجددرائ

المترتبددة عددن هددذا الفعددل وهددل يسددتلزم الأمددر صدددور حكددم ادانددة أم يكفددي اكتشدداف المددرأة ذلددك، 
 .3خصوصا أنها مطالبة بالاثبات لدى القضاء

ن الدزوو أ مختصةمن جهة محضر بو شهادة أربعة شهود أسواءا بللقاضي  ثبت إذاوعليه 
 حكم للزوجة بالتطليق.ن يشة أرتكب فاحقد ا
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 (:53/08حالة الشقاق المستمر بين الزوجين ): 08

الشقاق هو الخلاف والعداوة والنزاع بين الدزوجين بحيدث تتحدول الحيداة الزوجيدة إلدى جحديم 
لا يطاق، بحيث يكون الطلاق هو الحل، وحسن فعل المشرع بنصه على حالة الشدقاق المسدتمر 

 صدعب، وقددثبدات هدذه الحالدة ن االدى أ ةشدار وتجدر الإ ،سباب التطليقبين الزوجين كسبب من أ
 .1تؤدي الى التفريق بين الزوجين بناءا على ادعاءات كاذبة من الزوجة للتطليق من الزوو

فانه بمجرد رفع دعوى الطلاق يتعين وجوبدا تعيدين حكمدين مدن  2ق أ و 56وحسب المادة 
همدددا ويقددددمان تقريرهمدددا فدددي أجدددل شدددهرين مدددن تددداريخ التوفيدددق والاصدددلاح بين ةأهدددل الدددزوجين بغيددد

والملاحددظ أن  تعيينهمددا، فدداذا تبددين أن الحكمددان لددم يفلحددا فددي مسددعاهما قضددى القاضددي بددالطلاق،
المشددرع لددم يفصدددل فيمددا تعلددق بنددددب الحكمددين ودور تقريرهمدددا فددي اثبددات وجدددود الشددقاق وحجيدددة 

 .3تقريرهما بالنسبة للقاضي

 (:53/09متفق عليها في عقد الزواج )حالة مخالفة الشروط ال: 09
بحيث يكون كل منهما في اتفاق الزوجان على شروط في عقد الزواو الشرعي أو المدني، 

 الزواو الأحكامأضفى على عقد  من هذه الفقرة أن المشرعلاحظ وي ،ها واحترامهاتنفيذب ملزم
 على عقد الزواو لمدنيتطبيق خصائص العقد ا الأمر الذي يستلزم ،المتعلقة بالعقد المدني

في العقد فإن له الحق في طلب فسخ  ه المتفق عليهالتزاماتخلال أحد الزوجين با، فعند اهبحذافير 
يتنافى مع أحكام  ما ووبذلك سيشترط الزوجين ما يريدانه وه، او لا طلب التطليقعقد الزو 
 .4نجابلاأو عدم ا نفاق، عدم الإسلامية كاشتراط ت قيت عقد الزواوة الاالشريع

 

 

                                                        

 .158، ص السابق، المرجع ( صورية لعمارة محمد1

( التي تنص:" إذا اشتد الخصام بدين الدزوجين ولدم يثبدت الضدرر وجدب تعيدين حكمدين للتوفيدق بينهمدا. يعدين القاضدي الحكمدين حكمدا مدن 2
 حكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين".أهل الزوو و 

 .206-205، المرجع السابق، ص الرشيد بن شويخ( 3

 .159السابق، ص المرجع  ( صورية لعمارة محمد،4
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 (:53/10حالة الضرر المعتبر شرعا ): 10
كضدددربها ذى الددذي يسدددببه الددزوو لزوجتدده فددلا تسدددتقيم معدده الحيدداة الزوجيددة الضددرر هددو الأ
 .1شتمها شتما مهينا، أو لا يقوم بالواجبات الشرعية المقررة نحوهاضربا غير لائق، أو 

لات الأخدرى فكدان يجددر عليده لحدارة عامدة وشداملة لجميدع اتعمل عباسن المشرع ايلاحظ أ
سدتيعاب جميدع حدالات عبارة التطليق للضرر مصطلح عدام يجعلده قدادر علدى اف ستغناء عنها،الا

، الطدلاق حدالاتالدذي يدؤدي لمضداعفة  سدباب التطليدقفدي أ كثدار، بدلا من الإ2خرىالتطليق الأ
 .3خرىخلق لمشاكل أسرية أ هوبقدر ما  اعلاج ولي 

 من ق أ و مايلي: 53ى حالات التطليق الواردة في المادة يلاحظ علذكره مما سبق 
لصدددور حكدم قضددائي فيهدا تطبيقددا  ف جميددع حدالات التطليددق ضدمن الطددلاق البدائنيصدنت*
جدددع الدددزوو فيرانفددداق رجعيدددا، ق لعددددم الاتطليدددالنددده يمكدددن مدددثلا تصدددنيف مدددع أ، ق أ و 50للمدددادة 

 .4تحسنت حالته المادية إذازوجته خلال فترة العدة 
غامضددة، مددا يجعددل مهمددة القاضددي عباراتهددا و  ةيقدددقغيددر و مرنددة  مددن ق أ 53ن المددادة أ*

 لافددداتتخالإ تهدددا، بالبحدددث فدددي غيدددر تخصصددده بدددينتفسددديرها وايجددداد حلدددول لثغرال صدددعبة وشددداقة
 .حكام القضائية ذات الموضوع الواحدنتج عنه تضارب الأي، مما الفقهية

 خلعطبيعة ارادة الزوجة في طلب ال: الفرع الثاني
كثر المسائل جدلا من أ تعتبر مس لة تحديد الطبيعة القانونية لحق الزوجة في طلب الخلع،

 .زائريجسرة الالأ انونقوجب تعديل معلى الساحة القانونية حتى بعد وضوح النص القانوني ب
و مدا فدي معنداه، مقابدل عدوض تلتدزم بده الزوجدة حل عقددة الزوجيدة بلفدظ الخلدع أ هو5الخلع
دل  لَكُدمْ أَن  ...﴿صل في هذا النوع من الطلاق قولده تعدالى: ، والأ1دل على ذلكبكل لفظ ي وَلَا يَح 

                                                        

 .153، ص نفسهالمرجع ( 1
 .306( العربي بلحاو، المرجع السابق، ص 2
ماية الأسرة عبر أحكام التطليق، مقال منشور بمجلة العلوم االقانونية والإدارية والسياسية، جامعة تلمسان، ( زكية تشوار حميدو، مدى ح3

 .129، ص 2010، 10رقم 
 .192، المرجع السابق، ص الرشيد بن شويخ( 4

ختلعه أي نزعه، وخلع النعل والثوب والرّداء5 يخلعه: جرّده. وأنخلع الرجل من ماله  ( لغة هو التجريد والإزالة، وخلع الشيء يخلعه خلعا وا 
صدقة أي أخرو منه جميعه وتصدق به وتعرّى منه كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. وخلع امرأته خُلعا بالضم خلاعا فاختلعت، وخالعته 
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فْددتُمْ أَلاَّ يُق يمَدد ددا آتَيْتُمُددوهُنَّ شَدديْئأا إ لاَّ أَن يَخَافَددا أَلاَّ يُق يمَددا حُدددُودَ اللَّددده  فَددإ نْ خ  ا حُدددُودَ اللَّددده  فَددلَا تَْ خُددذُوا م مَّ
بعددد أن ة طلددب الخلددع بعددذر، للمددرأ جدداز الله تعددالىأحيددث  ،2﴾...يمَددا افْتدَددَتْ ب دده  جُنَدداحَ عَلَيْه مَددا ف  

ع فددددلا تسددددتطيلددده ها لبغضدددد دىكامددددل واجباتهدددا اتجدددداه زوجهددددا، الا أن ضدددررها مندددده أتكدددون أدت 
 .املا حرو عليهعطاها و ، فلها الإفتداء منه بما أ3مواصلة معاشرته

قددي ، فيمددا روي عددن ابددن  زوجددة ثابددت بددن سددلام هددو مددا كددان مددن جميلددةأول خلددع فددي الإو 
تددب عمددا أيددا رسددول الله ثابددت بددن قددي  الله عليدده وسددلم فقالددت: تددت الرسددول صددلى عبددا  حيددث أ

" وسددلم:صددلى الله عليدده  رسددول الله، فقددال أكددره الكفددر فددي الإسددلامولكنددي  ديددنولا  خلددقفددي  عليدده
:"اقبل الحديقدددة وطلقهدددا لمرسدددول صدددلى الله عليددده وسدددقدددال قالدددت: نعدددم،  "،ه حديقتدددهيدددلعأتدددردين 
 . 4"تطليقة
متبنيدددا موقدددف  ،ق أ و 48درو المشدددرع الخلدددع ضدددمن صدددور الطدددلاق مدددن خدددلال المدددادة أ

يتجلددى  كمددا، 5ن الخلددع هددو طددلاق بددائن، وحسددم الجدددل حددول اعتبدداره طلاقددا أم فسددخاالجمهددور بدد 
 هجعلدديددث ، بح6مددن ق أ و 54نددص المددادة  لقددانوني لحددق الزوجددة فددي طلددب الخلدع فدديالتكييدف ا

رضدا تتقيدد بلا تسدتعمله بحريدة و ف ،نهدى الجددل حدول مبددأ الرضدائيةوأ صديلا للزوجدةالمشرع حقا أ
 نهدداءالبددة بددالخلع والتعبيددر عددن ارادتهددا بالزوجددة بإعطائهددا حددق المطع االمشددر  وقددد أنصددف ،الددزوو

ن ، فتكددون بددذلك حددرة فددي اختيددار شددريك حيدداة آخددر بدددل أةالعلاقددة الزوجيددة دون مبددررات شددرعي
تستمر في معاشرة زوو لا تطيقه وتفادى تكوين أسرة ملؤها الكره والتنافر وما له من تد ثير سدلبي 

                                                                                                                                                                                   

بوعات، بيروت، ا، مؤسسة الأعلمي للمط 01أزالها من نفسه على بدل منها له فهي خالع ومختلعة، لسان العرب، لابن منظور، و 
 .114، ص 2005

 ( شرعا: هناك ا ختلاف بين المذاهب في تعريف الخلع حيث عرفه الحنفية أنه:" ازالة ملك النكاح المتوقفة عل قبول المرأة بلفظ الخلع أو1
عوض، وعرفه الحنابلة وعرفه الشافعية ب نه:" اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين ب ما في معناه، وعرفه المالكية:" هو طلاق بعوض،

في هذا، عبد الرحمن الجزيري، الفقه على  ينظرب نه:" فراق الزوو امرأته بعوض ي خذه الزوو من امرأته أو غيرها ب لفاظ مخصوصة"، 
 .1026-1023، ص 2010المذاهب الأربعة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 

 . 229( سورة البقرة: الأية 2
 .1027مرجع السابق، ص ( عبد الرحمن الجزيري، ال3
، ص 2004، 5273، الحديث رقم 01، ط الطلاق، دار بن الهيثم، القاهرة( محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب 4

638. 
 .198-197، الفتح الاعلامي العربي، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 02( السيد سابق، فقه السنة، الجزء 5

زوجها أن تخالع نفسها من زوجها بمقابل مالي، إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم  (:" يجوز للزوجة دون موافقة6
 القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
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الأولاد، كمددا أندده رادع لتعنددت الددزوو وتعسددفه فددي امسدداك زوجددة لا تطيقدده سددواء كددان بدددافع  ىعلدد
 .1انتقاما أو بدافع لمحبة غير المتبادلة

 و الضدوابطلدم يدنص علدى الشدروط أف، وريعتريهدا القصد لمسد لة الخلدع معالجة المشرع لكن
ولا شددروط المختلعددة، ولددم  وبدددل الخلددع لددم يتندداول طرفددي الخلددعو  الواجددب توافرهددا لصددحة الخلددع،

ندده كددان مددع أ وغيددر المميددزة والمحجددور عليهددا والمريضددة مددرض المددوت، يميددز بددين خلددع الصددغيرة
سددتفهامات التددي الالكددي تجيددب علددى جميددع  54للمددادة  خددرى اضددافةأ مددوادايخصددص  نأ ينبغددي

سدلامية طبقدا كدل هدذه المسدائل لأحكدام الشدريعة الإ حدال، وسكوته يعندي أنده أ2تثار في الموضوع
شدكالا يتمثدل فدي غمدوض عبدارة "أحكدام الشدريعة ق أ و، التدي بددورها تطدرح ا 222لنص للمادة 

 ختلفدةمو كثيدرة  ةيدراء الفقهالأ، و قناعاته واتجاهاته المذهبيدةكل قاضي حسب  سلامية"، فيؤولهاالإ
 . 3المذهب الواحدوحتىفي هب امذال باختلاف

ق اتفالمشرع لمقابل الخلع عند عدم ا بتحديد خر يتعلقشكالا أنص المادة يطرح ا نكما أ
 :تيالأ يلاحظتطبيقه  الزوجان بصداق المثل وقت الحكم بالخلع، فعند

بل الخلع، اعن مق ع زوجتهختلاف مفيتعمد الزوو الإ ،بمرور الزمن غلاءا المهور تزداد -
قد يفوق قيمة المهر الحقيقي الذي قدمه  يالحكم، الذليحكم القاضي بصداق المثل وقت صدور 

 .جراء ذلك ماديا الزوجة فتضرر الزوو للزوجة
 التي الحالة وهيقل من مقدار المهر الحقيقي، حكم القاضي بصداق المثل ويكون أ -

 ليحكمختلاف مع الزوو أشياء ثمينة، فتتعمد الزوجة الإ ويمهر زوجته كون فيها الزوو غنياي
 .4الزووبحق لارر فيكون الض القاضي بمهر المثل وقت صدور الحكم،

 ،الضابط هو مقدار المهر الحقيقي تعديل هذا الجزء من المادة بجعل على المشرع ينبغي
منعهما من التحايل في و لزوجين ل ةلذلك، حمايثبات بكافة الطرق المقررة لإاحق اعطاء الزوو و 

  نف  الوقت.
                                                        

 .174المرجع السابق، ص  ( صورية لعمارة محمد،1
( من مدونة الأحكام الشخصية 120الى المادة  115لمادة من ا)( تناول المشرع المغربي مس لة الخلع في مجموعة مواد قانونية 2

 على " كل ما صح الإلتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا للخلع، ولا مغالاة". 18المغربية، حيث نص في المادة 
ة الجزائرية للعلوم )تشريع الأسرة الجزائري(، المجل11-84( عبد الفتاح تقية، الإشكالات القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون 3

 .90، ص 02،2003، رقم 41القانونية والاقتصادية والسياسية، و 

 .212-211المرجع السابق، ص ، الرشيد بن شويخ( 4
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 الثاني: إشكالات الأحكام الإجرائية لانحلال الرابطة الزوجية. بحثالم

بموضوع الطلاق، ويتعلق  المرتبطةجرائية حكام الابعض الأ زائريجسرة الالأ انونتضمن ق
رهما يثت شكالات من حيث عدة اا ثار أ الذينحكام الطلاق، والطعن في أجراء الصلح بامر الأ

مع الواقع العملي دى تلاؤمهما مو  ،حكام والمبادئ الشرعية المرتبطة بالنظام العامعلى بعض الأ
 للقاضي من حيث كيفيات تطبيقها.

 الأول: إجراء الصلح مطلبال
الواردة على همية كبيرة في درء الخصومات أ لطلاق ذوفي قضايا ا الصلح اجراء ريعتب

ر توفيمسعى لالصلح  فجعل والقانون نوعا من القداسة شرعمنحها الالتي لاقة الزوجية الع
لزاميته شكالات من حيث مدى ا  نتج عنه عدة ا هطريقة تناول ن، الا أنحلالمن الا حماية لهاال

 . من حيث علاقته بحق ايقاع الطلاق وحق الرجعةلفته، و والجزاء المترتب على مخا

 : الزامية اجراء الصلحالفرع الأول
نواع سلام بكل أأحاطها الافي قضايا الطلاق ضروري لكونه حماية لعلاقة  الصلح اءجر ا

من ق أو  49المادة  بموجب مبدأ الصلح في مسائل الطلاقالمشرع قر ف  ،الرعاية والضمان
 جلسة واحدة. تمتكررة وليس هجلساتجراء، فجعل ي تعتبر الأسا  القانوني لهذا الاالت

التي لا تستفاد من  لزاميتهاا   من حيث ةيقدقو  ةحاضو  غير المذكورةالمادة  نوالملاحظ أ
يحاول تدارك النقص  2إ م إ ق 439ما جعل المشرع في المادة  ،1لا بطريق الدلالةالنص ا  

 المسجل بالنص صراحة على مبدأ الزامية اجراء الصلح.

 ية الصلح من عدمه،جبار خذ بمبدأ ا  تباين في الأعرف  49تطبيق المادة  نوالملاحظ أ
شخاص التي لأن مسائله تدخل ضمن حالة الأ ء جوهري في مادة الطلاقجرابالصلح كإ خذفالأ

تفاق على ولا الا بحيث لا يصح العمل القانوني من دونه ،العام تعتبر من قبيل مسائل النظام
لعدم ب البطلان كجزاء يرتتو و القاضي، ى رفض القيام به من طرف الزوجين أو حتمخالفته أ

                                                        

 .285( العربي بلحاو، المرجع السابق، ص 1
وص القانونية المحددة المشرع الجزائري مجموعة من النص ص"، خص( والتي جاء فيها:" محاولات الصلح وجوبية وتتم في جلسة سرية2

 .مادة 11سرة وعددها من القسم المخصص لشؤون الأ إ مقإجراءات الصلح بموجب لشروط وكيفيات وا  
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ولى قبل صدور الحكم بعودة المطلقين الى حالتهما الأ ، يطرح اشكالا يتعلق1جراءالإ ذاه ماحتر ا  
نقضاء فترة ع ورتب أثاره باطلاق قد وقن اللأ على بعضهما، جنبيانأ اهما صار نمع أزوجين ك

، 2بطلانال اجراء شكلي غير ملزم ولا يرتب تخلفهاجراء الصلح  نب  مما يدفعنا للقول العدة،
مر الذي لا يمكن شرعا بمجرد تلفظ الزوو به وينتج أثاره من تاريخ تلفظه، الأيقع فالطلاق 

ي الطلاق لا رادة الزوو فا نهو الراجح لأهذا و  ،تجاهله لمجرد عدم اجراء الصلح بين الزوجين
 .3قانونيي قيد تخضع لأ

وع ه يختلف حسب نرشاد وتطبيقجراء شكلي الغرض منه الوعظ والإن الصلح اوالأرجح أ
ذا كان الزوو لم يصرح بطلاقه فلا مانع من لزاميته حسب وضع المطلقين، فاتختلف او  الطلاق،

محاولة الصلح بين الزوجين وفض النزاع كي لا يقع الطلاق، ويعتبر هذا واجب قضائي تحتمه 
جل الرجعة راء الصلح من أ، يكون اجالرجعية وقع الطلاق ولم تنتهي العدة إذا، أما المصلحة

يكون اجراء الصلح و ، فالطلاق بائنفي حالة انتهاء العدة ما أ ن مهر ولا عقد جديدين،بدو 
 .4رجوع بعقد ومهر جديدينبهدف ال

 من الجديةلابد ، بل لمجرد استيفاء شكل قانوني ن يكونلا يجب أ الصلح جراءوعليه فا
قة زوجية رتبط بمصير علاي نسانيديني وافهو عمل  ،تبسيط الخلاففي اقتراح الحلول و 

 تشريعاتما هو سائد في بعض الة، كحكام الشرعيدراية بالأو  ولاد، يتطلب جهدومستقبل أ

                                                        

غفل القرار المنتقد تطبيقها أالتي  أق  49نه جاء مخالفا للقانون خصوصا المادة  ( " ... بالرجوع الى القرار موضوع الطعن يتجلى ب1
تنص صراحة:" لا  أمن ق  49ن المادة أه على الحكم القاضي بالطلاق بدون قيامه باجراء محاولة الصلح، و بطريقة سليمة وذلك بمصادقت

وجبه القانون ويعد أجراء جراء محاولة الصلح بين الطرفين قبل الحكم بالطلاق هو ا  بايثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولات الصلح"، فالقيام 
ع، ممر الذي يستوجب نقضه."،قرار جراء القانوني يعتبر خط  في تطبيقه ومخالفا له الأمنتقد القيام بهذا الإغفال القرار الا  من النظام العام، و 

 .65، ص 1993، 01، م ق، ع 18/06/1991بتاريخ  75142غ أ ش م، ملف رقم 

من ق أو ما هي الا موعظة مما  49 ( " ... محاولة الصلح لا تعتبر شكلا جوهريا للحكم بالطلاق ا نما محاولة الصلح المذكورة بالمادة2
، 2001حوال الشخصية، الأب خ ، م ق، ع16/02/1998بتاريخ  21685يجعل الوجه غير مؤس "، قرار م ع، غ أ ش م، ملف رقم 

 .103-10ص 
 من المذكرة والذي أخذ بمبدأ حرية الزوو في ايقاع الطلاق. 8و 7موقف القضاء من الطلاق العرفي صفحة  ينظر( 3
 . 200روك المصري، المرجع السابق، ص ( مب4
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ومنحها  ن قانونيا وشرعيا،قضاة متخصصو سرة و محاكم خاصة بقضايا الأ نش تالتي أ، 1العربية
 .الوقت اللازم لكل قضية

وصول الى للته، اكيفيو  طرق الصلحيحدد جرائي خاص ا   قانونوجود  لابد منكما 
 ومحدودية الجهازكثرة القضايا صعب التحقيق نظرا ل نهلأ، بين الزوجينالحقيقي  صلاحالإ

 الا لمدة زمنية محدودة لصلحمحاولات ااجراء ه لكون القاضي لا يمكن ضافةبالإالقضائي، 
 .2قناعحلول للنزاع بما يملك من حجة واللوصول الى  القيام بالمطلوب فيها يستطيع

 والرجعة الطلاق يعلاقته باستعمال حق: انيالفرع الث
 أولا: علاقته باستعمال حق الطلاق

من ناحية العلاقة بين اجراء الصلح وحكم الطلاق،  اشكالا 49تطبيق نص المادة  عرف
فما ، نه لا يؤثر عليه مأ، الصلح جراءيراعي ا الطلاق الذي لا حكم البطلان علىرتب هل ي
 الصلح والحكم المثبت للطلاق؟ طبيعة العلاقة بين اجراء هي

الطلاق يقع ف، و الحكم المثبت للطلاقأعلى الطلاق  ثير لهلا ت  لصلحجراء ان اب  الراجح
ء محاولة ن اجراأي أ، لصلحلوجوده واثباته باعلاقة  فلا ،تجاهل وقوعه ولا يمكنالمحكمة  خارو

هو المشرع  فقصدلطلاق، الطلاق بموجب حكم قضائي لا يعد من اجراءات االصلح قبل تثبيت 
ن الرجعة طالما الفرصة سانحة قبل أ ستعمال حققناع الزوو بابالسعي الى ا القاضي ن يقومأ
مدة و  ،قع فعلااو مام حالة طلاق تام و فالدعوى حين ترفع نكون أ ،كاشفت الطلاق بحكم ثبي

 .3صلح بين الزوجين"نما هي لمحاولة الإشهر أ 03

 

                                                        

 10( ومثال ذلك ما تبنته بعض التشريعات مثل مصر، حيث تم ا نشاء محاكم خاصة للنظر في المسائل المتعلقة بالأسرة بموجب القانون 1
للأسرة وتنش  في والذي جاء في مادته الأولى:" تنش  بدائرة ا ختصاص كل محكمة جزئية محكمة  17/03/2004الصادر في  2004لسنة 

دائرة ا ختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف دوائر ا ستئنافية متخصصة للنظر في طعون الإستئناف التي ترفع ا ليها في الأحوال التي 
 يجريها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة".

 .475لقضائي، المرجع السابق، ص ( عبد الفتاح تقية، الطلاق بين تشريع الأسرة والإجتهاد ا2
 .139-138( نور الدين لمطاعي، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على تنفيذ الاحكام القضائية، المرجع السابق، ص 3
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 ق الرجعةعلاقته باستعمال ح: ثانيا
ذا طلق الزوو إف، اولة الصلحجراء محلا ثرأهم أ استعمال الزوو حق مراجعة زوجته

قوله لها بلا مهر ولا عقد جديدين وبدون رضاها ن يراجعكل الحق أزوجته طلاقا رجعيا له 
ل كَ إ نْ أَرَادُو ...﴿تعالى: اوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَق  ب رَدِّه نَّ ف ي ذََٰ  فالمراجعة خلال العدة، 1﴾...ا إ صْلَاحأ

 .وسيلة للتدارك في حالة الشعور بالندم على ما تلفظ به من طلاق وهي حق خالص للزوو
ثناء :" من راجع زوجته أأمن ق  50في المادة نص وحيد ب مس لة الرجوع المشرع نظم

 زعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الولة الصلح لا يحتاج الز عقد جديد ومن راجعها بمحا
الا اذا وقع ع الرجو ب ه لا يعتدنأ يأحق الرجعة باجراء الصلح  ربط المشرع ويلاحظ جديد"، عقد

 الشريعةضوابط لا يتطابق مع وهذا ، جراء الصلح وقبل صدور الحكم بالطلاقأثناء القيام با
، كما طلقاتوالثلاث نقضاء عدة الطلاق الرجعي في وجود الطلاق وعدم ا المتمثلة ةسلاميالا
طلاقه يصرح بن دون أ دعوى طلاق الزوو فقد يرفعيراعي حالات كثيرة لوقوع الطلاق،  نه لاأ
 . 2طلاق يوجدنه لا مع أ 50المادة  حكم طبقي، فهل ويتراجع يندم ثم

 مرتبط بالوصف الشرعي للطلاق، بحيث يكون في الشرع الرجعةستعمال الزوو لحق اان 
للتطبيق حالة واحدة ه لف عليه المشرعنص ا ما مأي بعد، تهلم تن عدة الطلاقو الطلاق رجعيا 

زوجته بنف  التاريخ الذي  الزوو بحيث يطلق ،عدة الطلاق الرجعيمدة الصلح و هي تطابق و 
 .3الطلاق يرفع فيه دعوى

للزوو  تز اجحيث أنها أ، اشكاليضع المطلقين في فتطبيق المادة  خرىالحالات الأما أ
يثبت  شهر فما دامت قائمةأ 03بد  المحددة قانونا الصلح جراء محاولةثناء ا  مطلقته أ ةراجعم

ينتج سو  م لم تنته،نتهت العدة أا وسواء ام بائنسواء كان الطلاق رجعيا أللزوو حق المراجعة، 
 ، ويتجلى ذلك في الحالات التالية:4خرىل الحرام تارة أام تحرم الحلال تارة وتحلحكأعنه 

                                                        

 .228( سورة البقرة: الأية 1
 .21، المرجع السابق، ص ورية لعمارة محمدص( 2
 .223ذ الأحكام القضائية، المرجع السابق، ص ( نور الدين لمطاعي، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على تنفي3
 .445( مبروك المصري، المرجع السابق، ص 4
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وتكون مدة  شهرأ 03أكثر من للدعوى ه اريخ رفعيسبق ت اع الزوو طلاقه في وقتقاي-1
ن هذا الحق قد مع أيمكنهما الرجوع  50المادة نص انتهت، وبتطبيق  للرجوع العدة الشرعية
ذا ،1انقضى شرعا ، ناهيك حمل مسؤولية الطلاقتناشزا وت تعتبر أ الرجوعالزوجة عن  تعامتن وا 
 هذا غير جائز شرعا.و  ،مثل النسب والميراث وغيرها ةترتبثار المعن كل الأ

، الطلاقحكم  لزوجته ورفع الدعوى في نف  اليوم، وبعد شهر يصدرق الزوو يطلت-2
ن العدة الرجعية باق شهرا نمع أ ،الا بعقد ومهر جديدين 2اقانونيغير ممكنة الرجعة فتصبح 

 .ن ذلك جائز شرعان من حقهما في الرجوع مع أفيحرم الزوجا نقضائها،لا

زواو دعواهم في تتمثل في رفع الأ ،عنظم حالة واحدة في مس لة الرجو  عالمشر ف وعليه
طوال صلح عدة محاولات بعد الا حكام الطلاقألا تصدر و  نف  اليوم الذي يصرحون بطلاقهم،

رفع ولاييصرح فيها الزوو بطلاقه  التيحالات ال شهر المنصوص عليها قانونا، وتجاهلأ 03
 شهر.أ 03الطلاق قبل نهاية مدة حكم  راصدشهر، وحالات االا بعد أ الدعوى

نص المادة على نحو يتطابق فيها مع قواعد  صياغة المشرع عيدي نأفضل من الأ
 شكالات.لتجنب الا في الطلاق الرجعي الشريعة ويربط الرجوع بالعدة الشرعية

 حكام الطلاق: الطعن في أالثاني مطلبال
لاءمة طرق الطعن المحددة قانونا مع حول مدى م صعوبات تعترض القضاة والمتقاضين

 الطبيعة الخاصة لحكم الطلاق، وكذا ت ثيره على بعض جوانب العلاقة الزوجية.

 حكام الطلاق لطرق الطعنة أيمدى قابل :الفرع الأول
ستئناف ما رائية صريحة تجعلها غير قابلة للاقاعدة اج نواع الطلاقألجميع  المشرع وضع

بين كما لم ي خرى،لأتصلح  لاو  للتطبيق على بعضهاالتي تصلح  عدا في جوانبها المادية،
ة ضرورة اشكالي ما طرح، سرةالأ انونفي ق تيلم تردلطعن الحكام الطلاق اتجاه طرق اأ وضع

 و غير عادية.أ ق مع طرق الطعن سواء كانت عاديةطلاتلاؤم كل حكم 

                                                        

 .199( مبروك المصري، المرجع السابق، ص 1

 .230( نور الدين لمطاعي، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على تنفيذ الأحكام القضائية، المرجع السابق، ص 2
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 طرق الطعن العادية أولا:
أو  لمصدرةا الجهةمام قرار أو ين للتظلم من حكم أية للمتقاضقانونة لوسيالطعن  يمثل

 قسم طرق الطعن العادية الى نوعين:، وتنهامام جهة تعلو أ

 الطعن بطريق المعارضة :01
ن ث يجوز لكل من صدر حكم في غيبته أحكام الغيابية، حيهي الطعن في الأ المعارضة

 عادة النظر من جديد.واسحبه ل وذلك ،و القرارلحكم ألمصدرة ليتقدم الى نف  الجهة ا
 57فنص المادة  حكام الطلاق،في أ لطعن بطريق المعارضةا لةالمشرع مس لم يتناول 

 ز الطعن فيهااجو  سكوته يعني فهل، الغيابية حكامطرح اشكالا قانونيا بالنسبة للأمن ق أ ت
 فيها؟يعني عدم جواز الطعن  نهأم أ بالمعارضة

حكام والقرارات الغيابية تكون قابلة إن جميع الأإ "ي ق إ م القاعدة العامة الواردة ف
 "،لاف ذلكصدرتها ما لم ينص القانون علز خأ نفس الجهة القضائية التي مماعارضة أللم

مجددا  ابطريق المعارضة ويعاد الفصل فيه الغيابية حكام الطلاقا جواز الطعن في أيفهم منه
 .1من جانب الوقائع والقانون

ك نه لم  المطعون فيهتجعل الحكم  يتمثل في كونها شكالاضة يثير االطعن بالمعار  لكن
تصالا وثيقا تتصل ا   اثار يرتب أالذي لطلاق مر الذي يتعارض مع الطبيعة الخاصة لالأ ،يكن

اعتبار  وبالتالي لم يكن هلا يمكن اعتباره ك نع الطلاق و وقفبالعقيدة: كالعدة والنسب وغيرها، 
فائدة من لا  وعليه ،الطلاقتلغي حكم  التي بسبب المعارضة زوجان من جديد المطلقان

 .2لتدارك النقص القانونيتدخل ال المشرععلى  الوضع، ولهذا نها لن تغيرأ مابالمعارضة 

 

                                                        

غ أ ش م بم  128556ضة كطريق من طرق الطعن في فك الرابطة الزوجية، منها القرار رقم ( يلاحظ أن القضاء الجزائري أخذ بالمعار 1
ع، حيث انتهى بالنقض في الحكم الصادر عن المحكمة الذي قضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع، بت ييد الحكم المعارض فيه 

يعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، المرجع والقاضي نهائيا بفك الرابطة الزوجية"، مذكور في مرجع، عمرزودة، طب
 .131السابق، ص 

، 01 ع( خليل عمرو، الطعن في الأحكام الصادرة بالطلاق، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة، كلية الحقوق، 2
 .207، ص 2011سنة 
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 ستئنافبطريق الإ ن: الطع02
حيث يعرض النزاع أمام الدرجة الأولى ويطعن ين، ن التقاضي على درجتالأصل أ

ن الحكم أ 57المادة في  قررلكن المشرع  مام الدرجة الثانية،تدائي أبالإستئناف في الحكم الإب
، وهو ما يتوافق 1مور الماديةالا في الأ ستئنافي مادة الطلاق نهائي غير قابل للإالصادر ف

جراءات لإل اسيطي فذلك، 2ستئنافطعن فيه بطريق الإا يعبثفالمنفردة الزوو  رادةالطلاق بمع ا
 .3همن ترجى ولا فائدةلوقت ويضيع ا

 ثحي، 53المادة  تطليقفي حالة ال اشكالاتطرح يوضعه المشرع  الذي المبدألكن هذا 
تحقيق ومطابقة الوقائع مع النص بعدال ،ة القاضيعلى اراديتوقف  حكم التطليق صدور نأ

ن تكون خاضعة للرقابة يفترض أ التيسلطته التقديرية نة بين طلبات الزوجة و مواز و القانوني، 
 .4ستئنافن الحكم الصادر قابلا للإيكو ف

المتقاضين من درجة من درجات التقاضي،  يحرم ستئناف في التطليقواز الإعدم جن إ
من جانب الوقائع والقانون،  خطاء القانونية التي قد يرتكبها القاضيويحول دون تصحيح الأ

شراف وخاضع لإ ن التطليق مبني على قيود وشروطسيعود بنتائج سلبية على الزوجة لأوذلك 
عتبار التباين الواضح المشرع أن ي خذ بعين الإفعلى القاضي الذي قد يتشدد في طلب الزوجة، 

 تطبيق نظام التقاضي على درجتينو لضرر عن الزوجة اوجد لرفع  التطليقف، نواع الطلاقأ بين
 .5سباب تحقيق ذلكمن أ

 م لا؟لحكم أدم التأسيس وهل يمسها نفس امصير الدعوى المرفوضة لعما *

ن ظاهر المادة  سي ، غير ألا يوجد نص قانوني يتحدث عن الدعوى المرفوضة لعدم الت
والخلع الفاصلة في الطلاق والتطليق حكام بعدم جواز الطعن بالإستئناف في أيوحي  57

خضاع ن ا  ستئنافها، لأنه يجوز ا  الموضوع فقط، أما الأحكام التي قضت برفض الدعوى فإ
                                                        

 .134ة الزوجية وأثر الطعن فيها، المرجع السابق، ص ( عمر زودة، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابط1
 .317( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 2
 .404( عبد الفتاح تقية، أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص 3
 .197( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 4
 .497سرة والإجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص ( عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأ5



 الإشكالات النظرية لانحلال الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأول الفصل

 

25 

 

ستئناف غير قابلة للإ هاعتبار إفرفوضة لهذا الحكم سيضع المتقاضين في م زق، الدعاوى الم
كيفية حول المتقاضين يتخبطون  وبالتالي سيبقى ا،قضي بعدم اختصاصهل  تايجعل المج

 ئناف الدعوى.تسا  

 طرق الطعن الغير عاديةثانيا: 
وهو الطريق الوحيد  ،حكام والقرارتلتما  اعادة النظر في الأتتمثل في الطعن بالنقض وا  

في الفرع  شكالات عند التطبيق سنفصل فيهاحكام الطلاق، لكنه يثير عدة ا  لطعن في أقانونا ل
 .الدتالي

 حكام الطلاقالمترتبة علز الطعن في أ رالثاني: الأثاالفرع 
 ثر الطعن علز تنفيذ حكم الطلاق أ/01

مدنية بحيث يؤشر على هامش المقصود بتنفيذ حكم الطلاق هو قيده في سجلات الحالة ال
م ضابط ماقد زواجهما بالطلاق، لأن عقد الزواو عقد رسمي يتم أشهادة ميلاد الطرفين وعلى ع

مام   الجهة، وبذلك يكون للحكم حجية أمام نفالحالة المدنية، ويجب الت شير على ذلك أ
 .1الجميع بحيث ينتهي المركز القانوني كزوجين ويتحول الى مطلقين

فور صدورها ولا يكون للطعن حكام والقرارات ة العامة في الإجراءات أنه يتم تنفيذ الأالقاعد
 حكام الطلاق؟للتنفيذ، ولكن هل هذا ينطبق على أثر موقف فيها أي أ

 ساسي للتقاضي، نجده تضمن حكمين مختلفين،بالرجوع لقانون إ م إ بإعتباره المرجع الأ
مايلي:" لا يترتب على الطعن  361نقض، في المادة ول في القسم الخاص بالطعن بالورد الأ

عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى بالنقض وقف تنفيذ القرار، ما 
طعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم أو القرار ك صل عام، أما الإستثناء ما ن الالتزوير"، أي أ

 ستثناءا علىخيرة، فهي ا  تندرو ضمن هذه الأ قحكام الطلاتعلق بحالة الأشخاص، وبإعتبار أ

                                                        

 .508ص عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والإجتهاد القضائي، المرجع السابق، ( 1
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الا  على شهادة ميلاد الطرفين لا يبدأ حكام الطلاق بالت شير، وعليه فإن تنفيذ أ1صل العامالأ
 .2حضار شهادة عدم الطعنجل الطعن بالنقض وا  نقضاء أمن تاريخ تبليغ الحكم وا  

في المادة  3سرةي شؤون الأالثاني في القسم الخاص بإجراءات التقاضي فالحكم وورد 
لاق المنصوص عليها في المادتين حكام الطلطعن بالنقض تنفيذ أمن ق إ م إ:" لا يوقف ا 435
 الطلاق؟ثر الطعن بالنقض على تنفيذ حكم ما أفأعلاه"،  451و 450

بهما، فقد  سرة وجب العملسابقتين من القسم الخاص لشؤون الأن المادتين البما أ
ثناء عن الأصل العام، فيكون المشرع قد راع ستمن ق إ م إ ا   451و 450 تضمنت المادتين

حكام الشرعية التي هي من النظام العام ق لينسجم ويتلاءم مع المبادئ والأهمية الزواو والطلاأ
 خر.والميراث( فتنفيذها فور صدورها أمر ضروري دون تراخ الى زمن أ )العدة

ها الأصلي في قضايا شؤون يابة العامة بحكم مركز وبالتالي تنفذ فور صدورها وعلى الن
 ن تحرص على تطبيق القانون.والمسؤولة على تنفيذ أحكام الطلاق أ سرةالأ

 ثار الطعن علز الحقوق الزوجيةأ/02
حكام الشريعة ختلالات واضحة بين أالحكم المطعون فيه ا   يثير الطعن بالنقض إذا ألغى

 حد الزوجين.أو وفاة أالمطلقة من جديد، ، فيما تعلق بزواو 4ونصوص القانون

 ثر الطعن بالنقض علز زواج المطلقة  أأ/ 
كانت  اذ، أما إذا قبل الطعن، ستتعقد المس لة إ5شكالرفض الطعن بالنقض فلا ا  ذا إ

 المطلقة قد تزوجت من جديد بعد صدور الحكم بالطلاق. 
                                                        

مة، ( ا عتبرت م ع أن تطليق الزوحة من زوجها يدخل ضمن حالة الأشخاص التي فرض القانون قبل الفصل فيها ا بلاغ ملفها للنيابة العا1
 .44، نشرة القضاة، ع 02/06/1986بتاريخ  40962القرار  ينظر

 .67( عمر زودة، أثار الطعن في الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجية وتنفيذها، المرجع السابق، ص 2
ءات التقاضي المتضمن ق إ م إ قسما خاصا بإجرا 25/02/2008المؤرخ في  08/09( ا ستحدث المشرع الجزائري بموجب القانونرقم 3

 في شؤون الأسرة.

( هنالك عدة قرارات للمحكمة العليا ألغت الحكم المطعون فيه، منها ما ذكر سابقا عند الحديث عن الزامية القيام باجراء الصلح من طرف 4
 وما يليها من المذكرة. 18في ذلك الصفحة  ينظرالقاضي، 

يخ والقرار الصادر بتار  15/06/199قض منها القرار الصادر بتاريخ ( هنالك عدة قرارات للمحكمة العليا رفضت الطعن بالن5
 .129-122، ص 2001خ،  غ أ ش، عالإجتهاد القضائي  08/11/1998
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نتهت ذا ا  إ ن تتزوو مجدداالطعن بالنقض لي  له أثر موقف للتنفيذ، فيجوز للزوجة أ
عدتها الشرعية والتي غالبا ما تنتهي حتى قبل بداية سريان ميعاد الطعن بالنقض المحدد 

ن ، فشرعا زواجها صحيح لأنه بإنقضاء العدة تنقضى الزوجية، غير أ1بشهرين من تاريخ التبليغ
كمطلقين، ويعيدهما الى  يو ابطال الحكم المطعون فيه ينهي المركز القانونلغاء أقبول الطعن وا  
ما مصير الزواو جنبية عليه، ثم لب الزوو حقه بمراجعة زوجته وهي أوقد يط ،حالة الزوجية

 الجديد؟
خرى، وكيف يمكنها على حدود الله، لما للمس لة من أبعاد أ ن الزواو باطل تعديالقول أ

تها جزائيا، ودليل ذلك مر الى متابعنازع في موضوع الطلاق وهي زوجة لأخر، فقد يصل الأالت
 قرار المحكمة العليا:"...يعتبر زنا حالة الزوجة التي لم تنتظر الفصل في القضية المنشورة بينها

ن صفح الزوو عن زوجته الملاحقة وبين زوجها والتي تزوجت مع شخص أخر بالفاتحة، غير أ
 .2بتهمة الزنا يضع حد لكل متابعة ..."

 قانونية تعيد المطلقين لزوجين فتضعهما في مركز خطير.عتماد وسيلة فكيف للقانون ا  

 حق التوارث زثر الطعن بالنقض علأب/ 
ن سيرث الحي منهما المتوفي، ذلك أن حد الزوجيإذا ألغى الطعن بالنقض الحكم وتوفي أ

سباب و:" أمن ق أ 162رثان حسب نص المادة طراف سيعودان كزوجين وبالتالي يتواالأ
نعدام الزوجية الا بعقد نتهاء العدة وا  ة"، ورغم أن هذا غير جائز شرعا لإالزوجيالميراث القرابة و 

 .3جرائية مع القواعد الموضوعيةنسجام القواعد الإومهر جديدين، مما يظهر عدم ا  

 حكام الطلاق؟لمشرع من تقرير الطعن بالنقض في أما هدف ا *
القانون، فدور يق السليم لنصوص عتبار الطعن بالنقض آلية رقابة قضائية مقررة للتطببإ

نه طبيقه من طرف قضاة الموضوع، غير أصيل هو مراقبة القانون ومدى تالمحكمة العليا الأ
                                                        

اء ( هنالك العديد من الأزواو من يطلق زوجته ولا يلج  للمحكمة لإثباته الا بعد فترة طويلة، وفي الغالب ما تنتهي الزوجية بينهما بإنته1
في ذلك ما سبق في هذه المذكرة، عند الحديث عن اثبات الطلاق أمام الجهات القضائية  ينظرة حتى قبل اللجوء الى القضاء، فترة العد

 المختصة.
 قانون الاسرة الجزائري، غير منشور، مذكور في مرجع، العربي بلحاو، 13/05/1986بتاريخ  271( م ع، الغرفة الجزائية، ملف رقم 2

 .232، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03لقضائي ومعلقا عليه بمبادئ م ع، ط مدعما بالإجتهاد ا

 .144( عمر زودة، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، المرجع السابق، ص 3
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قضايا الطلاق والمصالح المحمية لأن الطعن بالنقض مبني على يجب مراعاة الطابع الخاص ل
قع ولاسيما الوا حكام الطلاق، وهذه الأوجه لا تنطبق مع أ1وجه محددة على سبيل الحصرأ

ي طريق من طرق الطعن ه العصمة الزوجية فهو غير قابل لأساسبارادة الزوو المنفردة والذي أ
ارادة حكام الطلاق الواقع بتدخل المشرع لجعل أ اجبابما فيها الطعن بالنقض، ولذلك بات و 

عن الطبقاء على مكانية الإي طريق من طرق الطعن مع ا  الزوو المنفردة غير قابل لأ
 حكام التطليق وضمن حالات خاصة تكون مسبقا.في أ بالإستئناف

                                                        

سبيل الحصر ولا يجوز أن يستند على  حالة محددة على 18، المتمثلة في 358( حدد ق إ م إ أوجه الطعن بالنقض من خلال المادة 1
غيرها، وتتمثل هذه الحالات في: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات؛ ا غفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، عدم الإختصاص، تجاوز 

انعدام الأسا  القانوني، ا نعدام ، ة، مخالفة الإتفاقيات الدوليةالسلطة، مخالفة القانون الداخلي، مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسر 
التسبيب، تناقض التسبيب مع المنطوق، تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار، تناقض أحكام أو قرارات 

ضد أخر حكم  صادرة في أخر درجة، عندما تكون حجية الش  المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض
أو قرار من حيث التاريخ وا ذا ت كد هذا التناقض يفصل بت كيد الحكم أو القرار الأول، تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي، وجود 
مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار، الحكم بما لم يطلب أو ب كثر مما طلب، السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، 

 لم يدافع عن ناقصي الأهلية .إذا 
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فـي قـانون  انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمليـة رالثاني: آثاالفصل 
 .الأسرة الجزائري

قسام الطلاق، فهي امتداد لحالات الطلاق أر انحلال الرابطة الزوجية قسما مهما من تعد أثا
ولا تقل أهمية عنها، فالقاضي مجبر عند فصله في قضايا الطلاق على التصدي لما ينجر عنه 

 حضانة.المن أثار تتعلق بجوانب مهمة تخص حالة المطلقين المالية وما تعلق ب

تعتبر من أهم السندات التنفيذية، قاضية بانحلال الرابطة الزوجية كما أن الأحكام القضائية ال
فبدون تنفيذها تنعدم الفائدة منها، والجانب التنفيذي لهذه الأحكام يصطدم في بعض الأحيان 
باشكالات ناتجة عن الاختلال بين النصوص القانونية والأحكام القضائية الصادرة قبل أو بعد 

مر بمس لة الرجوع ونفقة الاهمال والنشوز، وكذا التعويضات المالية وما الحكم بالطلاق، ويتعلق الأ
 تعلق بالحضانة.

 كالأتي: وعليه فاننا سنتناول ماسبق
 إشكالات آثار انحلال الرابطة الزوجية. :المبحث الأول

 شكالات العملية لانحلال الرابطة الزوجية.الإالمبحث الثاني: 
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 آثار انحلال الرابطة الزوجية. تلاالأول: إشكاالمبحث 
سرة كلت حالات تنازع في قضاء شؤون الأثار فك الرابطة الزوجية ترتبط بمواضيع شأ
 و غير المالية.المالية أ بالآثارف فقهي وقانوني، سواء تعلقت وخلا

 نحلال الرابطة الزوجية.ية لإ المطلب الأول: إشكالات الآثار المال
مر بالتعويض عن الطلاق لية في أثرين مهمين، ويتعلق الأتنحصر دراسة الأثار الما
 التعسفي، والتنازع في متاع البيت.

 الفرع الأول: التعويض عن الطلاق التعسفي.
فيضرورة قيام  ولتعويض عن الطلاق التعسفي بشرطين أساسين، يتمثل الأترتبط فكرة ال

رير التعويض، فماهي كيفية تقدير و الشرعي لتقحالة التعسف ووجود الأسا  والسند القانوني أ
 سا  تحديد التعويض.أحالة التعسف التي تمثل سبب وجود التعويض، وما هو 

 ولا: تقدير حالة التعسف في الطلاقأ
وهناك من أنكرها  مال الحق مس لة خلافية هنالك من أخذ بهاالتعسف في استع ن فكرةا

حقا خول له قانونا بحجة تعسفه في استعمل  ذ كيف يطلب التعويض من شخصبحجة التناقض، ا
ن حريته تنتهي عند بداية حرية حق مباح للرجل يوقعه بحرية، ولك ن الطلاق، فالأصل أ1استعماله

خرين، فالرجل المتمادي في استعمال حقه يجب عليه تعويض الضرر اللاحق بمن طلقها الأ
ية التعسف في استعمال الحق ن نظر لحقوق يمكن التعسف فيه، ما يؤكد أتعسفا، فالطلاق كباقي ا
 .2تطبق على حق الطلاق

ستعمال مع المقصد ستعمال الحق، وأهمها أن يتطابق الإوضع الشرع عدة ضوابط تنظم ا  
لح، وتعتبر هذه الضوابط معايير لإستعمال الحق فتظهر إذا كان الشخص الشرعي لقاعدة المصا

الحق قد يتصرف وفق  مناسب، فصاحبم لا، فتحدد ماهية التصرف وترتيب الجزاء المتعسفا أ
في  يعول على المعايير و غير ذلك، والكشف عن قصده ونيته صعب، ولهذاغاية مشروعة أ

حكام ثابتة في الوقائع ذات الظروف المتشابهة، وهذا ، فوجودها ضروري لتكون الأ3اثبات الوقائع
 التطبيق العملي. سا أ هانلأقرار القضاء سيؤدي الى است

                                                        

 .106الفتاح تقية، الطلاق بين تشريع الأسرة والإجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص  د( عب1
 .86( محفوظ بن الصغير، المرجع السابق، ص2
 وما يليها. 83( محفوظ بن الصغير، المرجع السابق، ص3
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، فكرة التعسف في استعمال الحق، وجعلها نظرية مستقلة م نصوص قمشرع في تناول ال
جاءت صياغة المادة عامة ، مكرر ق م 124لمادة عن نظام المسؤولية التقصيرية بموجب نص ا
ايير معسقاط ا طلاق كذلك، ومنه يجب على القاضي  لتتسع لجميع الحقوق ومنها حق الزوو في ال

 .و لان كان تعسفيا ألاق اق بتكييفه للطعلى حق الطلا نظرية التعسف
صطدام  لة تقديرها صعبة للقاضي لصعوبة اثباتها، وان مسالا أ رغم وجود هذه المعايير

، فالزوو لا وجيةومصدره العصمة الز  صيل للزووة الطلاق شرعا وقانونا بكونه حق أثبات بحقيقالإ
سف يستلزم التعويض، والمعمول به يجبر بتسبيب طلاقه لزوجته، والطلاق بلا سبب مشروع تع

ضراره الزوو ا طلاق قضائيا في مسائل الطلاق هو الضرر المفترض ولو لم يثبت، فيفترض في
نه غير ت عك  ذلك، بتقديم التبريرات والأسباب لإقناع القاضي ب بزوجته وتعسفه حتى يثب

ة قانونية تجنبا للتعويض زواو لحيلالتعويض، والملاحظ عمليا لجوء الأمتعسف في طلاقه ويتجنب 
ذا رفضت بسبب تضررها المعنوي، يصدر حكم الطلاق بتظليم الزوجة الزوجة، فإ وهي طلب رجوع

ولا تعويض عليه، فيتوجب عند تقدير حالة التعسف في الطلاق لي  البحث في وجود السبب 
 .1يضالطلاق فقط بل يجب البحث في صحتة أالشرعي الدافع ل

والتحري دعاءات الجانبين بما له من سلطات البحث تقصي صحة إفالقاضي قادر على  
بب مشروع ولا يبوح به حفاظا على نه قد يستند الزوو في طلاقه لسليكون التعويض مشروعا، لأ

صراره على الطلاق د، فيجبر على دفع مبلغ التعويض لإولاأسرار الأسرة والإستقرار النفسي للأ
لا صحة لها هربا من  سبابالزوو للتبرير ب ه، وقد يسعى ستعمال حقوخلو عريضته من سبب ا  

 .2ن الزوجة متضررة من الطلاقالتعويض مع أ
نطلاقا من وباعتبار التعويض عن الطلاق التعسفي جانب مالي مهم من جوانب الطلاق، وا  

ة ، وجب تفعيل سلطالأفرادالنزعة المادية لمجتمعنا في وقتنا الراهن وضعف الوازع الديني لدى 
سباب وصحتها، ليحقق التعويض المقصد الشرعي منه في البحث عن جدية ومشروعية الأالقاضي 

 وهو جبر ضرر الطرف المضرور.

 

 
                                                        

 .172جتهاد القضائي، المرجع السابق، ص ( عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والإ1
 .173، ص المرجع نفسه( 2
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 ثانيا: أساس التعويض عن الطلاق التعسفي

ي والحكم للمطلقة بالتعويض، يجب أن يستند التعويض في نه تعسفتكييف الطلاق ب بعد 
وهو محل خلاف فقهي وقانوني لغموض وقصر النص  سا  يحدد مشروعيته،وجوده على أ

شكالية ا فظهرت القانوني ووجود نظام المتعة في الشرع الشبيه بالتعويض عن الطلاق التعسفي،
 مختلفان؟ همانلطلاق التعسفي، وهل هما ش  واحد أم أالعلاقة بين المتعة والتعويض عن ا

جاء و  ،تعويض جراء الطلاقك 1ا على أسا  المتعةشرعالزوجة في التعويض يقوم حق 
، 2كتفى بذكر التعويض عن الطلاق التعسفيالمتعة وا   خاليا من مصطلح انون الأسرة الجزائريق

 سمينا فمنها من جعل التعويض والمتعة إالمحكمة العلي تعارضت قرارات ق أ 52وتطبيقا للمادة 
وض المادة التي لم تحدد الى غمسبب راجع ، وال4خرى جعلتهما شيئين مختلفين، وأ3لش  واحد

قواعد الشريعة، ما طلقة وبالتالي رجوعه لسا  الذي يعتمد عليه القاضي لفرض التعويض للمالأ
 .5جتهاد موحدمور دون نسق وا  جعل الأ

طلقة وجه عدة، فالمتعة تستحق شرعا للموالراجح هو أن التعويض والمتعة يختلفان من أ
حقاقها هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سا  استحسب وسع الزوو يسرا وعسرا، وأ

، أما التعويض فمصدره القانون على 6ليهاختلاف بين قائل بوجوبها والندب امة مع الإجماع الأوا  
م، ر ق مكر  124حكامها في المادة ستعمال الحق التي قنن المشرع أسا  نظرية التعسف في ا  أ

جبار الزوو على دفع المال الى بالحكم بإالقاضي ويشتركان في مدلول واحد وهو اختصاص 

                                                        

مشتقة من التمتع والإستمتاع؛ والمتاع في الأصل كل ش  ينتفع به ويتزود به، وي تي الفناء عليه في الدنيا، ومتعة المرأة لغة: المتعة ( 1
 .533منظور، المرجع السابق، ص  ن، بوصلت به بعد الطلاق

، التعويض يالزحيل محمد فتعرف ب نها المال الذي تمتع به الزوجة تعويضا لها عن فراق زوجها من ثياب أو مال أو عوض، اصطلاحا:أما * 
 .81، ص 1998، 01المالي عن الطلاق، دار المكتبي، دمشق، سوريا، ط 

 .233، المرجع السابق، ص العربي بلحاو( 2
 .89، ص 1989، 01، م ق، ع 08/04/1985بتاريخ  35912قرار م ع، غ أ ش م، ملف  ينظر( 3
 .69، ص 1989، 02، م ق، ع 07/04/1986بتاريخ  41560قرار م ع، غ أ ش م، ملف ينظر ( 4
 .24، ص 2008الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ر( بادي  ديابي، صور وأثار فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة، دا5

حنابلة والشافعية الى أن المتعة المشار اليها في القران الكريم على نوعين متعة يقضى بها ومتعة لا ( وقع ا ختلاف كالتالي: فذهب الحنفية وال6
بة يقضى بها، وذهب الإمام مالك، الى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة ولي  واجبة، أما الشافعية والإمامية ورواية عن أحمد فيرون المتعة واج

والتسمية، وهو ما ذهب اليه الظاهرية كذلك، في أن المتعة واجبة على المطلق، سواء كان طلاقه قبل  لكل مطلقة مهما كان محلها من البناء
، ينظرالدخول أو بعده، وسواء أكان فرض لها مهرا أم لا، فتكون المتعة واجبة لكل مطلقة من تطييب وتخفيف من ألام الفراق للزوجة المطلقة. 

 ما يليها.و  83محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص 



 في قانون الأسرة الجزائري يةآثار انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمل الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34 

 

ضيق بكثير مما هي عليه ستعمال كلمة المتعة شرعا أمطلقته تعويضا لها، فيكون بذلك مجال ا
ن يوضح طبيعة التعويض ولذلك يتعين على المشرع أ ،1كلمة تعويض في القوانين الوضعية

 م على سبيل التعسف.يل المتعة أبهل هو على س 52المحدد في القانون من خلال نص المادة 
ستحباب للمطلقة، فقد ينطوي يض هو عبارة عن متعة على سبيل الإن التعو عتبرنا أذا افإ

على ظلم للمطلقة بحيث سيدفع لها مبلغ من المال حسب وسع الزوو قد لا يكون مناسبا مع حجم 
بطنا التعويض بالتعسف، ا إذا ر مأنفع لها لجبر الضرر، لضرر اللاحق بها، فيكون التعويض أا
سباب خفية يدرك التعسف وقد لا يدركه، ذلك لأن الطلاق أساسا مبني على أن القاضي قد فإ

ذا لم يتوصل القاضي لتعسف الزوو سيضيع حق المطلقة في ، وبالتالي إ2دراكهايصعب ا  
 التعويض.

برا للإيحاش في المتعة جومن هنا بات من المهم جدا وجود نص قانوني يكر  حق المطلقة 
مكانية لمها عن فراق زوجها ويكون هذا المبلغ مراعيا لوضع الزوو تطييبا لخاطرها، مع االنفسي وأ

 ثبت تضررها ماديا من الطلاق.  إذاتعويضها جراء التعسف 

 الفرع الثاني: متاع البيت
من ق أو، والذي حمل  73ي المادة بنص وحيد ف النزاع حول متاع البيت تناول المشرع

 الوسائل القانونية المقررة لذلك. والقواعد ثباتاشكالات تتمثل في كيفية الا

 القانونية ولا: مجال تطبيق القاعدة أ
قتناء متاع المنزل من ن اع البيت الجانب المادي الأخر للعلاقة الزوجية، وذلك أمتا يشكل

ة بعد وربطهالفقه  هولوقد تنا زواو،الشاغل لكل الأ دوات منزلية بات الشغلمفروشات وأثاث وأ
ختلاف في متاع البيت والمسكن مصطلحات مشابهة مثل الجهاز والأثاث والصداق، كما درسوا الإ

 .3ولهم فيه تفصيل كثير

                                                        

 .256( عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والإجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص 1
 .235( مبروك المصري، المرجع السابق، ص 2
 .555، ص 1988، دار الكتب العلمية، لبنان، 04( عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعة، و 3
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ونشير  ،1هلها ليكون معها في البيتفقد عرف الجهاز ب نه:" الأثاث الذي تعده الزوجة لها وأ
بيت الزوجية وهذا حسب عرف هذه البلاد التي ن كل من الزوو والزوجة يساهمان في اعداد أالى 

ختلاف المكان ثيرا بالعرف الجاري الذي يختلف بإيقيمان بها، فمس لة تجهيز بيت الزوجية تت ثر ك
 ختلاف البلدان.زواو على ا  وكذا التقدم والتطور الحضاري للأ والزمان،

ن وا   ،2على الأخر والأثاث يختلف كل منهمكل من مصطلح المتاع والجهاز  نوالملاحظ أ
هو ما دفع المشرع الى عدم تبني تعريف واضح لمتاع البيت و كانوا يتفقون في بعض العناصر، 

 .3ق أ 73كتفى بتناول حالة التنازع حول المتاع بنص المادة وا  
ول ما يلاحظ ورود المادة في الفصل الثاني المتعلق بآثار الطلاق، وعليه فان المقصود ان أ

ثناء التنازع بينهما، ولا اث البيت الزوجي ثم حدوث الوفاة أثبين المطلقين حول أ عهنا هو التناز 
ن اعتماد المشرع على مصطلح ل الرابطة الزوجية بالوفاة، كما أنحلايتصور منه ا  
ثار الطلاق في تحديد طرفي النزاع غير موفق لأن الحديث عن المتاع ك ثر من أ "الزوو"و"الزوجة"

 .4كة وبالتالي سقوط مصطلح "الزوجية"عن الطرفينيجعل الزوجية منف
ثبات لحل النزاع الحاصل بين الزوجين، وتتمثل هذه تبنى المشرع قاعدة عقلانية في الإوقد 

حد المتنازعين بينة على دعواه، ، بحيث إذا لم يكن لأ5القاعدة في ملكية المتاع حسب الصلاحية
دوات الصيد والنجارة ما يصلح عادة للرجال ك أي فالقول لمن يشهد له بذلك حسب الصلاحية؛ 

دوات الخياطة وما شابه فيما يصلح للنساء عادة كالحلي وأ تنصرف ملكيته للزوو مع يمينه والعك 
 ذلك فانه يحكم للزوجة به مع يمينها.

                                                        

 .108جع السابق، ص الزحيلي، المر د( محم1
نجد أن مصطلح متاع أشمل من كلمة أثاث، وهذه الاخير أعم وأشمل من كلمة جهاز؛ فالمتاع هو كل ما يتمتع به وينتفع به فيشمل  ك( لذل2

ستخدم في الدار جميع نعم الله سبحانه وتعالى من حيوانات وأموال وأثاث البيت وغيرها، أما الأثاث فهو ا سم لجميع الأدوات والأواني التي ت
 كالفرش وغيرها، أما الجهاز فهو ما يتجهز به الشخص كجهاز الميت أو العرو .

قول فيها:"إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت ولي  لأحدهما بينة فالقول قول الزوجة مع يمينها في المعتاد للنساء والء( جا3
 لمشتركات بينهما يتقسمانها مع اليمينّ".للزوو مع يمينه في المعتاد للرجال وا

 .96( بادي  ديابي، المرجع السابق، ص 4
الى ( اختلف الفقهاء بش ن تنازع الزوجين حول ملكية المتاع ولم يكن لأحدهما بينة، فذهب الشافعي وأحد قولي مالكوالإمام زفر من الحنفية، 5

نظر عن صلاحية الإستعمال، ذلك أن أسا  التفرقة والفصل يكون بالبحث عن أنه في حالة التنازع بين الزوجين حكم بالظاهر بغض ال
وغياب الدليل هو  صاحب اليد في الظاهر على الش ، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والجعفرية الى أن معيار الفصل في حالة التنازع

، عبد الرحمن الجزيري، ينظرع يمينه، والحلي للمرأة مع يمينها، الصلاحية ومعيار ذلك هو العرف، ف دوات الصناعة وثياب الرجال للرجل م
 . 908 -907المرجع السابق، ص 
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ن هذه القاعدة تثير اشكال قانوني من حيث مجال تطبيقها وتحديد حالات التنازع التي غير أ
ي واحد منهما وجوده، متاع الموجود فعلا الذي لا ينكر أ، فمجال تطبيقها ينحصر في التتسع لها

نها تخرو عن تطبيق هذا النص، لذلك ولا يملك أي منهما بينة تثبت ملكيته له، أما غير ذلك فإ
ن يحدد بدقة طبيعة النزاع، وتوافر فصله في النزاع وقبل تطبيق النص أيجب على القاضي عند 

نازع حوله موجود مثل في كون النزاع قائم حول ملكية متاع البيت الزوجي؛ والمتاع المتشروط تت
فعلا ولا ينكره أي منهما؛ وأن لا يحوز أي منهما على بينة، لأن الوقوف على هذه الشروط هو 

شكالات التي بات ومن ش نه تفادي الكثير من الإثتبنى عليه القاعدة المطبقة في الإسا  الذي الأ
الزوو بوجوده فعلا  ذا أقردعي الزوجة وجود طقم من الذهب، فإفقد ت، تثار حول هذا الموضوع قد

البينة  ثبات"د من تطبيق القاعدة العامة في الإنكر وجوده فلابيكون ملزما ب دائه للمطلقة، أما إذا أ
دلة كتابية ، سواء كانت أ1ثبات بكافة الوسائلويكون الإنكر"، دعز واليمين علز من أعلز من ا  

 من ق أ. 73ن نطبق نص المادةولا يمكن أ فواتير الشراء وغيرها،ية قرينة قوية كأو شفوية أو أ
لاف على حدهما ذلك وينصب الختفقان حول وجود المتاع ولم ينكر أكان الزوجان م إذاأما 

بيق المادة طمتعة وينعدم الدليل للطرفين، ففي هذه الحالة نكون بصدد تمن تعود له ملكية هذه الأ
و ورثته في المعتاد ن المعتاد للنساء، والقول للرجل أو ورثتها مع اليميمن ق أ فيكون للمرأة أ 73

 .2للرجال مع اليمين والمشتركات يقتسمانها مع اليمين

 القانونية لتطبيق قاعدة التنازع لثانيا: الوسائ
و ورثتهما حول متاع البيت جين أقة في حالة التنازع بين الزو تحتاو القاعدة القانونية المطب

يعتمد عليهما القاضي،  بوسيلتين 73الزوجي الى وسائل لتطبيقها السليم، وقد حددتها المادة 
 ثبات المتمثلة في اليمين.ووسيلة الإ ولى بتقدير صلاحية المتاع موضوع النزاع،وتتعلق الأ

 تقدير صلاحية المتاع موضوع النزاع /1
ع هو الأسا  الذي تنبني عليه قاعدة الإثبات للوصول لحل النزاع، صلاحية المتاان تحديد 

ن المتاع يكون موجودا في بيت ذي ستطبق عليه اليمين، والمعروف أنه سيحدد الشخص اللأ
ختلف نوعه وجنسه ووصفه فقد يكون أفرشة أو الزوجية ويقوم النزاع على ملكيته، وهذا المتاع ي

بكل دقة اذا كان المتاع يصلح  ن يحددوغيرها، وعلى القاضي أية ومصوغات دوات منزلأمتعة أو أ
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للإستعمال النسائي أم الرجالي قبل الإنتقال لمرحلة ت دية اليمين، فإذا كان المتاع مما يصلح 
لي فالقول للرجل مع يمينه، أما اذا كان مما يصلح للإستعمال النسائي فالقول ستعمال الرجاللإ

 ة مع يمينها. للمرأ

 تقدير صلاحية المتاع   معيار*
ن ضابط تحديد صلاحية المتاع هو العرف السائد، المشرع عبارة " المعتاد" ما يدل أستخدم ا  

ن يدل على أنه نسائي، فمتى دل العرف ذا كافما دل العرف على صلاحيته للرجال هو للرجل، وا  
 صل للنساء كان القول لهن ونف  الش  للرجال.أن متاع البيت في الأ

حتكام الى العرف سيتطلب توسيع السلطة التقديرية للقاضي في تحكيم العرف، ر أن الإغي
ة شياء المعتادعية الراهنة وصعوبة الفصل بين الأفالمس لة تزداد تعقيدا مع التطورات الاجتما

يكون القاضي ن ا حسب الزمان والمكان، لذلك يجب أعراف وتغيرهواختلاف الأ و الرجال،للنساء أ
 حكامه بالعدالة. لجميع هذه الإختلافات والتطورات لكي تتسم أ مسايرا
قتسام ن النص القانوني قرر ا  ة تقديرها من القاضي على اعتبار أما تحديد المشتركات وكيفيأ

قضاء يطبق النص القانوني من حيث أن ن الكة بينهما مع اليمين، فيلاحظ أشياء المشتر الأ
، ومن جهة أخرى يلاحظ أن المحكمة العليا تبنت موقفا 1ع اليمينشياء المشتركة يتم اقتسامها مالأ
كالأفرشة  ستعمال الثنائي بين الزوجين؛عتبرت أن جميع أمتعة البيت المخصصة للإخر وا  أ

، وهنا نتساءل عن 2غطية يعتبر ملكا للزوو ما لم تقدم الزوجة الدليل على عك  ذلك والتلفاز والأ
رف قضاة القانون هل هو العرف السائد في المنطقة الذي كان يلزم سا  تقرير هذا المبدأ من طأ

 متعة؟ز البيت الزوجي بهذا النوع من الأالزوو بالقيام بتجهي
حكام قضائية طلاقه ويعتمد عليه كمبدأ لتقرير أن يؤخذ هذا القرار على اغير أنه لا يجب أ

 ت الراهن.ستعمال في الوقمعيار صلاحية الا لصعوبة تقريرة مستقبلا خاص
ك جهزة والتلفزيون والثلاجة والأفرشة لا يمكن أن  وعليه فالمتاع المتواجد في بيت الزوجية

لاف تثبت عك  ذلك تماما، بإحصاء أ جتماعيةن التطورات الإينسب بصفة تلقائية للزوو، لأ
لقرار في النساء العاملات اللاتي قد يتحملن تجهيز البيت بجميع المستلزمات، وهو ما يجعل حدة ا
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ة معيارية مرنة و كيفية تقييم المشتركات فكر ، فتحديد ما هو معتاد للنساء أو الرجال أ1تزايد مستمر
خر، وعلى القاضي تفعيل سلطته التقديرية وتحكيم العرف بالنظر الى جميع وتختلف من قاضي لأ

جري فيها من ع، فالقاضي ابن بيئته وهو مجبور أن يتحرى ما يالتطورات الحاصلة في المجتم
 عراف.عادات وأ

 : داء اليمين القانونيةأ /2
شاهدا على صحة ما يقوله الحالف أو على صحة ما يقوله  اليمين هو اتخاذ الله تعالى

وهو طريق غير عادي من طرق الاثبات، يلج  اليه الخصم عندما يعوزه الدليل  ،خرالطرف الأ
 .2فيحتكم الى ضمير خصمه بتوجيه اليمين اليه

سا  الاثبات الذي يبنى عليه الحكم في حالة النزاع، وتقريرها كمبدأ تبر المشرع اليمين أاع
دائها، ولم ها أو حتى كيفية أو شكلالنقائص، بحيث لم يبين طبيعتها أ للاثبات حمل العديد من

 حتمالات.ا   تطبيقها منيتطرق الى كل ما يحتمله 
م "يمين حاسمة"، فاليمين الحاسمة هي تممة" أطبيعتها القانونية "يمين مفلم يحدد القانون 

دعاء، ويكون حكم القاضي يؤديها الخصم بتوجيه من خصمه من أجل حسم النزاع وصحة الإالتي 
أنها حق  على3ق م 343تناولها القانون في المادة و نكولها، وقد دية نف  اليمين أموقوف على ت 

 مين الحاسمة.و ي مر باليخاص بالخصم، ولي  للقاضي أن يطلب أ
ما أن فيوجهها القاضي في حالتين ا  4ق م 348ما اليمين المتممة فتناولها القانون في المادة أ

 .5نعدام الدليلو عند ا  يكون الدليل كاملا فتتممه أ
من قبل نها لا توجه ليست اليمين الحاسمة لأ 73المادة وعليه فاليمين المحددة بنص 

نعدام أو عدم تممة لكونها توجه من قبل القاضي في حالة ا  قرب الى اليمين المالخصم، وهي أ
ني فردها المشرع بنص قانو عتها القانونية يمين من نوع خاص أنها من حيث طبيكفاية الدليل، الا أ

                                                        

 .107بادي  ديابي، المرجع السابق، ص ( 1
، ص 2001( الغوثي بن ملحة، طرق وقواعد الاثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2

84. 
 أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الاخر".( جاء فيها:" يجوز لكل من الخصمين 3
 ( تنص" للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا الى أي من الخصمين ليبني عليها حكمه في موضوع الدعوى أو فيما يحكم به".4
 .93( الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 5
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، فهي بذلك 1مام القضاء وتوجه مباشرة للشخص الذي تجب عليهصريح لدرء النزاعات المطروحة أ
 .2ما تؤكده قرارات المحكمة العلياتميل الى اليمين المتممة، وهو 

، ولم يورد الشكل الذي تؤدي به اليميندائها فالقانون لم يبين الطريقة و ومن حيث كيفية أ
كما أن  ن الطابع الديني لليمين يجعلها تتم وفقا لما هو مقرر في الدين،صيغة معينة لأدائها غير أ

تجاهات متباينة تجهوا ا  ن القضاة ا  نجد أ شكال حقيقي، ولذلك وأمام هذا السكوتمكان ت ديتها ا
و الزوجة بحلف اليمين مساء يوم الجمعة لقداستها بعد صلاة ختلفة فمنهم من قرر الزام الزوو أوم

ي مين الضبط، وغالبا ما يصدر مثل هذا الحكم خالحضر وأشراف المُ العصر بالمسجد وتحت ا
حضور القاضي  نا يخلو من الإشارة الىلى حضور الخصم ومن صيغة اليمين وأحياشارة عمن الإ

 الذي قضى بها.
 73سا  المادة لذلك كان يجدر بالمشرع تنظيم هذا الجانب، باعتبار أن اليمين هي أ

هذه شارة لجميع لإدائها، والنص على ضرورة اعتها، ويحدد شكلها وكيفية ومكان أويفصل في طبي
ن قواعد حاسمة لا تحتمل الت ويل، لأب ختلاف فيها ويضبطهاالجزئيات في الحكم، فيحسم الإ

ن وقتنا الراهن ضعف فيه عل النا  يصدقون من يؤديها، الا أن كانت ذات بعد ديني تجاليمين وا  
 .3لاف المرات كذبالديني وسيطرت الماديات فقد يحلف أالوازع ا
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 نحلال الرابطة الزوجية.ية لإ المطلب الثاني: إشكالات الآثار غير المال
ن انب الحماية اللازمة للطفل، غير أصل القانون في موضوع الحضانة مراعيا لجميع جو ف

ن لحمايته طابعها الخاص جعل مهمة القاضي شاقة ومتعبة، لتعلقها بشخص ضعيف تدخل القانو 
قدر على توفير الجو المناسب لنموه وتطوره، وكذا توفير كافة ووضعه في كنف الشخص الأ

تطبيقها يوحي بوجود ن برغم وفرة النصوص القانونية الا أزمة لممارستها، و الشروط والعناصر اللا
 و بممارستها.نتهائها، أسنادها وا  العديد من الإشكالات تتعلق بإ

 الحضانة وسقوطها. دالأول: ا سناالفرع 
ساسي ، ولذلك فإن الأحكام المنظمة له تشكل المرجع الأهو اسنادها ول تطبيق للحضانةأ
ساسا بفكرة مرنة ومعيارية لي  من السهل تقديرها قدير مستحقي الحضانة، وترتبط ألت للقاضي

و عند القضاء بسقوطها عن لحة المحضون عند اسناد الحضانة، أتتمثل في قاعدة مراعاة مص
 مستحقيها

 القانونية المتعلقة باسناد الحضانة مأولا: الأحكا
يقيا بين مستحقيها، فيحدد صاحب الحق يواجه القاضي في مس لة اسناد الحضانة نزاعا حق

ان ذلك سنتناول مر الذي يطرح عدة اشكالات، ولبيم تبعا لمعيار مصلحة المحضون، الأمنه
 سناد.حضانة، ثم دور القاضي في دعوى الإسناد الالقواعد العامة لإ

 القواعد العامة لاسناد الحضانة-1
 شؤونه ورعاية الطفل بتربية القيام هيف 2و ق أ 62 نص المادة في 1الحضانة المشرععرّف 

ويكون  ذلك، فيق لحا له ممن معينة سنحتى بلوغ وتعليمه  ونومه وتنظيفه وملبسه طعامه وتدبير
 "الولد" عن لفظ "الصغير"، وربما يرجع ذلك نه فضل لفظ، الا أ3تماشى مع التعاريف الفقهية قد

                                                        

المرجع : مصدر حضنت الصغير حضانة، أي تحملت مؤونته وتربيته، م خوذة من الحضن وهو الجنب، ينظر عبد الرحمن الجزيري، لغة( 1
 .1134السابق، ص 

:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته علدى ديدن أبيده والسدهر علدى حمايتده وحفظده صدحة وخلقدا ويشدترط فدي الحاضدن أن ا( ب نه2
 يكون أهلا للقيام بذلك"،

: حفظ الصغير التالي بالتعريف إجمالها ويمكن ،شؤونه ورعاية الصغير حفظ حول كلها تدور متقاربة ولكنها مختلفة، تعريفاتهاء عرفهاالفق( 3
مما يضره بقدر المستطاع، والقيام بتربيته ومصالحه، من تنظيف واطعام وما يلزم راحته، ينظر، عبد الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص 

1134  . 
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 ،1ق أ 65في المادة  الزواوثى ببلوغها سن نر والأو للذكسنة  16الى سن جازته لتمديد الحضانة لإ
سباب الحضانة وكل ما يتعلق ف المشرع جامع وشامل، فقد احتوى أهداف وأن تعريويبدوا أ

 بحاجيات الطفل الدينية والصحية والخلقية والتربوية والمادية.

العناصر المذكورة في مراعاة كل  لقاضي عند الفصل في حق الحضانةومنه يتعين على ا
ن تتوافر له حضون ومصلحته الحقيقية التي يجب أيراعي تبعا لذلك حاجيات الم ، وأن62مادة ال

قدر على تحمل هذه ص الأفعملية اسناد الحضانة تعني تقدير القاضي للشخ، طيلة مدة حضانته
ية الذي تتوافر فيه مجموعة من الإعتبارات والشروط ليكون الأقدر على رعاية الولد، وعليه المسؤول

قدر فل، لذا يجب البحث والتحري عن الأن المشمول بالحماية هو الطفإنها مس لة ليست بالهينة لأ
 .2على توفيرها

صحاب قضاء، فكثيرا ما يتنازع الزوجين أو أمام الأكثر تنازعا وتعد دعوى اسناد الحضانة الأ
ما ولاد ا  ب بالأالقاضي دقيقة ومعقدة، ويطالالحق في الحضانة للحصول عليها، ما يجعل مهمة 

ثار الطلاق، )طلاق، تطليق، خلع( لأنها من أ بصفة تبعية مرفقا بدعوى فك الرابطة الزوجية
عريضة افتتاحية وفقا  ويفصل القاضي فيها عند الحكم بالطلاق، ويمكن طلب الحضانة في شكل

ون أن يتم للشروط والأشكال المقررة في ق إ م إ، أو في شكل أمر على عريضة بحيث أجاز القان
مر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة لاسيما منها الفصل على وجه الإستعجال بموجب أ

سرة لإختصاص في اصدارها لقاضي شؤون الأالمتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن، ويؤول ا
سرة الصلاحيات :" يمارس رئيس قسم شؤون الأمن ق إ م إ التي تنص 425بحسب المادة 

وهي من المستجدات التي جاء بها قانون إ م إ والذي خول لرئي  مخولة لقاضي الاستعجال"، ال
قسام مهمة الفصل في مسائل الاستعجال بدلا سرة وعلى غرار غيره من رؤساء الأقسم شؤون الا
شهر، حكمة وحسنا فعل المشرع في هذا، لأنه غالبا ما تستمر دعوى الطلاق لأمن رئي  الم
مصير المحضون بصفة مؤقتة لحمايته الى غاية صدور حكم في الموضوع، وبالتالي فيجب تقرير 
 .3تهمر يتماشى مع مصلحوظروف الطفل ما يمكنه من اصدار أ كثر دراية بالقضيةأفرئي  القسم 
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شخاص المستحقين لها، فلا يعقل اسنادها لشخص لي  له واسناد الحضانة يفترض تحديد الأ
ف صحاب الحق في الحضانة وعليه ، 1ق أ 64لمشرع في نص المادة الحق فيها، حيث حددهم ا

 قانونا هم الأم والأب الجدتين لأم ثم لأب فالخالة فالعمة ثم الأقربون درجة.

غير قريب محرم لدها ما لم تتزوو بولى بحضانة و اتفق الفقهاء على أن الأم هي الأ
م دورها في تربييتهم وتنشئتهم صحيا حد فيها لعظ، لأن درجتها ممتازة ولا ينازعها أللمحضون

 .2لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة المحضون الطفل ،خلاقياجتماعيا وأوا  
في توفير الرعاية المناسبة لأولاده  تهن مسؤوليلأ، مباشرة مالأ ة الأب بعدمرتب جاءت

لة ثم العمة، ب فالخالأ تين لأم ثموبعد الأم والأب ت تي الجد تتضاعف بالنسبة له أكثر من غيره،
 قربون درجة.ى غاية الوصول الى الأب الرة من جهة الأمن جهة الأم ومرة م

ن القرابة ودرجاتها فيها تفصيل وخلاف ربون درجة خاصة وأقلكنه لم يحدد المقصود بالأ
فعل المشرع بتركه مهمة وهو ما يجعل سلطة القاضي هي السائدة في تحديدها، وحسن  ،فقهي

محضون، فلا يمكن حصر كل الأقارب في مادة قانونية، فيرجع قرباء للالأ اختيار الأصلح من
 .3مر لسلطة القاضي لاختيار القريب الذي يتحقق معه مصلحة المحضونالأ

 سناد:القاضي في دعوى الإ دور-2
بما يملكه من سلطات  هاتحديد مستحقبفي دعوى اسناد الحضانة  ايجابي قاضيالدور 

 من طرف مستحقيها. شكالية عدم المطالبة بهاها، أو التصدي لإفي الحاصللمواجهة النزاع 

 أ/النزاع حول الحضانة:
بل يتوجب عليه مراعاة ي، لزما للقاضممستحقي الحضانة الذي وضعه المشرع لي   ترتيب

فيسندها لمن تتوفر فيه الشروط اللازمة للرعاية الترتيب القانوني، مصلحة المحضون وان خالف 
 .4ة المحضونلتحقيق مصلح

                                                        

 الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون"."(1
 .69( بادي  ديابي، المرجع السابق، ص 2
غاربية للأسرة)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، ( زكية تشوار حميدو، مصلحة المحضون في القوانين الم3

 .370، ص 2004-2005
 .254( بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص 4
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لحته، وبذلك وسع من دور القاضي فالمشرع رهن مس لة اسناد حضانة الطفل بتوافر مص
 وسع من التقيد بالنصوص القانونية الى حد البحث عن مصلحة المحضون.وأعطاه مجال أ

ها بوقائع وظروف تختلف من حالة رتباطهذه القاعدة تصعب مهمة القاضي لإ نغير أ
ير، فمصلحة الطفل تختلف من وقت فهي مرنة وسهلة التطور والتغخرى لأخرى، ومن جهة أ

وضع تعريف يضبط خر، فما يصلح له في الحاضر قد لا يصلح في المستقبل، ولكن رغم عدم لأ
نها تتعلق بكل طفل على فهي ذاتية وشخصية أي أ ميز بخصائص تنفرد،نها تتهذه القاعدة الا أ

يخصه ويحدد مصلحته، فما يصلح لطفل حديث العهد حدا، فالقاضي ينظر لحالة كل طفل بما 
نها ليست قاعدة ثابتة بل هي قابلة ورة لابن السادسة من العمر؛ كما أبالولادة لا يصلح بالضر 

جل توفير الحماية ولأ ،1خرن سابقا لا يصلح له في وقت أللتغير، فما كان يصلح للمحضو 
ليات تساعده ل اعتبار، ولذلك منح القاضي آوق كوالمصلحة الكافية جعل القانون مصلحة الطفل ف

لتقدير  ينمتخصصبال بالاستعانة، 2ق إ م إ 126المادة  الخبرةاجراء  ؛في تحقيق ذلك ومن بينها
يين"؛ واجراء انو "المختصين النفساعتماده على تقاريرهم "المرشد الإجتماعي" أهذه المصلحة ب

على  صورة ميدانية ما يمكنه من أخذ ،3إ م إ من ق 146المادة  كنالمعاينات والإنتقال للأما
من ق إ  150المادة حكمه عليها، واجراء سماع الشهود  وضع المحضون وما يعيشه ليستطيع بناء

 .4م إ
يات لا تحقق الهدف منها لي  لعدم نجاعتها من الناحية القانونية، بل لعدم غير أن هذه الأل

المحاكم في وقتنا مما يقف كم الهائل من القضايا وازدحام قدرة القاضي على القيام بها كلها نظرا لل
ون بتوفير الوقت الكافي لتحري ليات مرهالنصوص، وبالتالي فتفعيل هذه الأ مام تطبيق هذهعائقا أ

سرة يديرها قضاة متخصصون لهم الدراية الكافية والوقت اللازم الأصلح بإنشاء محاكم خاصة بالأ
 لتحري ذلك. 

 
                                                        

( صالح بوغرارة، أحكام النسب والحضانة على ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية 1
 .104، ص 2006/2007الحقوق،

على أنه:" يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم تعيين خبير أو عدة خبراء من نف  التخصص أو من  صتن (2
 تخصصات مختلفة".

يليات على أنه:" يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم القيام باجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمث صتن (3
 الوقائع التي يراها ضرورية مع الإنتقال لعين المكان".

 على أنه:" يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للاثبات بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيها جائزا" ص( تن4
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 بالحضانة: بةب/ عدم المطال
تنازع مستحقوا الحضانة فيفترض بداهة اسنادها لمن تتحقق معه مصلحة المحضون،  إذا

لكن السؤال الذي يطرح عند التطبيق هو حالة عدم المطالبة بالحضانة من طرف مستحقيها، 
 فكيف سيكون حكم القاضي هنا؟

ولدها لدفع الزوو على  نتقام، فترفض الزوجة حضانةا المشكل غالبا ما يحدث بدافع الإهذ
، رغم الحماية الممنوحة للمطلقة الحاضنة وحقها المقرر في النفقة 1هلهامراجعتها أو بضغط من أ

 شكال؟العرف السائد، فما الحل لهذا الإ ، تبقى كثير منهن رهينة2والسكن
حتى  ن يتصرف القاضي من تلقاء نفسه ويسندها لمستحقها تطبيقا لمصلحة المحضونما أا  

 لة ن القاضي لا يتصدى مطلقا لمسما أ، وا  3كثر ما يطلبه الخصومو كان ذلك بمثابة الحكم ب ول
حد ولنا ان نتصور وضع الطفل المحضون في هذه الحالة وكيف الحضانة مادام لم يطالب بها أ

ن تتنازل الى الحضانة من حيث كونها حق للأم لها أ سيكون مآله خلال هذه الفترة، وبالرجوع
ه فاذا كانت الحضانة حق جبارها على حضانتوبالموازاة فهي حق للطفل المحضون ويجوز ا  عنه، 

، مادام الطفل بحاجة اليها ولا يوجد غيرها كي لا لها تينم تجبر عليها اذا تعللصغير فإن الأ
 .4يضيع حقه في التربية والت ديب

م ي على اجبار الأتدخل القاض فتقدير مصلحة المحضون المكرسة قانونا، تفترض ضرورة
اجبار و قد لا تؤثر على مصلحة الطفل، أ على الحضانة ولو كانت تنقصها بعض الشروط التي

حضون عند اسنادها ومنعا لتعنت لتحقيق مصلحة الم 5من يليها درجة ممن تتوفر فيهم الشروط
رف ارة لحالة عدم المطالبة بالحضانة من طواضافة نص قانوني صريح يتضمن الإش باء،الأ

ن تتحقق معه مصلحة المحضون، كما أن دور النيابة العامة مستحقيها بحكم القاضي اجباريا لم
همية كبيرة في تحقيق ذلك، من خلال تقديم طلبات باسناد كطرف أصلي في قضايا الأسرة أ

 الحضانة لمن تتوفر فيه شروط استحقاقها.

 
                                                        

 .295( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
 لاحقا عند الحديث عن الجانب الخاص بممارسة الحضانة.( سيتم التفصيل في هذه العناصر 2
 التي يبنى عليها الطعن بالنقض. 18( يعتبر الحكم ب كثر مما يطلبه الخصوم ضمن الحالات 3
 .284( محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص 4
 .295( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 5
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 لحضانةحكام القانونية المتعلقة بسقوط اثانيا: الأ
ن تستجد تتميز بمرونة تجعل وضع المحضون قابل للتغير، ك  حضونمصلحة المدة قاع

منه وسلامته الجسدية والنفسية، لذلك جعل القانون حق الحضانة ظروف تجعله في وضع يهدد أ
ي على بعض قابلا للسقوط كلما كانت مصلحة المحضون في خطر، وحالات السقوط تنطو 

 حالات السقوط العامة. في شكل تنازل، وفي لمقررةحالات السقوط ا الثغرات في
 / سقوط في شكل تنازل:1

لية بمجرد توفر حالة منصوص عليها قانونا، لا يتم بصفة أ ان سقوط الحق في الحضانة
فلابد من اللجوء الى القاضي لتقدير مدى توفر الشروط المسقطة للحضانة من عدمها، استنادا 

قد تناول القانون مجموعة من حالات السقوط تكتسي طابع الى قاعدة مراعاة مصلحة المحضون، و 
 التنازع وتتمثل الحالات التالية:

 م بغير قريب محرم:زواج الأأ/ 
ذا ه "،:" يسقط الحضانة بالتزوج بغير قريب محرممن ق أ 66تضمنتها المادة  حالةهي 

حرم للصغير يسقط عتبر زواو الحاضنة بغير قريب مسلامي الذي ا  المبدأ مستمد من الفقه الإ
لا يمكنها من العناية به فلا يجد العطف  جنبي، أي أن المتزوجة ب 1حقها في ممارسة الحضانة

تزوجت بقريب محرم للصغير مثل عمه  إذاما ظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه، أوالرحمة ولا ال
فق عليه ويرعى نه من مستحقي الحضانة وله صلة بالطفل وقرابة تجعله يشحضانتها لا تسقط لأف

 .2حقه فيتم بينهما التعاون على كفالته
م يحدد التكييف المناسب لزواو الأم ب جنبي، من حيث أنه تنازل رضائي ويلاحظ أن النص ل

م في العودة بالمطالبة يام حق الأجباري؟، وهذا ضروري لتحديد مدى قو تنازل ا  عن الحضانة أ
 وفاة زوجها.و زال سبب السقوط بطلاقها أ إذاانة بالحض

جنبي، ختارت الزواو ب م بالحضانة لكونها ا  من القضاء، لعدم جواز مطالبة الأ ذهب جانب
، 3فيعد ذلك تنازلا صريحا ورضائيا عن حقها، وعليه فان اسناد الحضانة اليها يعتبر مخالفا للقانون

                                                        

ا مرأة قالت: يارسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء وثديي له سقاء  ( وأسا  هذا ما رواه عبد الله بن عمرو:" أن1
 .221 -220وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق بهم مالم تنكحي" ، ينظر: السيد سابق، المرجع السابق، ص 

 .221( السيد سابق، المرجع السابق، ص 2
 .92، ص 51، نشرة القضاة، ع 19/04/1994بتاريخ  102886ر م ع ملف رقم ( ينظر قرا3
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، ولكن تبقى 1ان تعود للمطالبة بهختياري ولها أتنازل غير ا   وذهب جانب أخر الى أن زواجها
 سترجاع الحضانة.بإ هي أسا  تحديد مدى قيام حقهامصلحة المحضون 

 التنازل:ب/ 
سا  قابلية وأ :" وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون"،أم ق  66المادة  نصت عليه

ختياري عن الإ لعليها، والتناز حق الحضانة للتنازل كونه من الحقوق، فيجوز لصاحبها التنازل 
اقتضت مصلحة  إذا، ولكن 2من المسقطات التي لا تجيز طلب استرجاعها مستقبلا الحضانة

 .3المحضون فيجوز اعادة اسنادها لمن تنازل عليها
 ألاوني قيدا يتعلق بمصلحة المحضون، أي أن التنازل عن الحضانة يجب النص القان احتوى

المحضون، وقد استقر  ي تنازل تختل معه مصلحةرض مع مصلحة المحضون، فلا يعتد ب يتعا
، فقاعدة مصلحة المحضون تسموا على كل تنازل، فيجوز اجبار مستحق 4القضاء على هذا المبدأ

 الحضانة على ممارستها كلما اقتضت المصلحة ذلك. 

 / الحالات العامة للسقوط:2
 سباب:ة، حملت استفهامات وتتعلق هذه الأسباب تسقط الحضانتضمن القانون أ

تحق قيد زمني على مسوضع المشرع ن المطالبة بالحضانة: مرور سنة دوأ/ 
يطلب من له الحق في الحضانة لم  إذا:" 68ورده في نص المادة الحضانة والا سقط حقه فيها، أ

لم يقم بالمطالبة بالحضانة قضائيا سقط  إذابحيث زيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها"، مدة ت
بقوة  كانت حالة السقوط هذه تكون إذالكن المشرع لم يبين  قدم عذرا يعفيه من ذلك، إذاحقه الا 

 ن القاضي من يقرر ذلك؟أم القانون وبمجرد مرور سنة، أ
ن حق الحاضن يسقط بقوة القانون ولي  للقاضي الا تقرير في هذا الصدد هناك من يرى أ

خير يعني ، وهناك من ذهب الى أن القاضي هو من يقدر إن كان الت 5هذا السقوط بموجب حكم
 .6و لا، فالعذر الذي وضعه المشرع لا يقدره الا القاضيالتنازل عنها أ

                                                        

 .178، ع خ، ص 1990، 21/07/1998بتاريخ  201336( ينظر قرار م ع، غ أ ش م، ملف رقم 1
 .175، عخ، ص 2001، م ق، 21/04/1998بتاريخ  189234( ينظر قرار م ع، غ أ ش ، ملف رقم 2
 .181، م ق ، عخ، ص 21/07/1998بتاريخ  220470رقم  ( ينظر قرار م ع، غ أ ش م، ملف3
 .50، ص 04، ع 1990، م ق، 27/12/1987بتاريخ  44858( ينظر قرار م ع، غ أ ش م، ملف رقم 4

 .301( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 5
 .507( زكية حميدو تشوار، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية، المرجع السابق، ص 6



 في قانون الأسرة الجزائري يةآثار انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمل الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 

 

ن المشرع لم يحدد تاريخ بداية سريان هذه المدة المحددة قانونا للسقوط، ما يحيل ويلاحظ أ
ن حيل القاضي الى قواعد الشريعة الإسلامية، فنجد أق أ والتي ت 222المس لة الى نص المادة 

ي من تاريخ فصل ستحقاق الحضانة أداية سريان مدة السنة من تاريخ ثبوت ا  القضاء جعل ب
 مت ثرا بالمذهب المالكي. 1القاضي في مس لة الحضانة

نواعها ولم يورد مثالها، ما ترك طبيعة الأعذار وأن المشرع لم يوضح ويلاحظ أيضا أ
ن ضون، لكن يمكن أاشى مع مصلحة المحللقاضي سلطة كبيرة في تقدير وجود العذر بما يتم

رجوعها له واسقاطها عمن يملكها لأنه تختل مصلحة المحضون بسبب مطالبة مستحق الحضانة ب
ضن السابق الذي يكون المحضون قد ألفه ثبت عذرا مقبولا فتسند اليه الحضانة وتنتزع من الحاأ

واسنادها وتعود عليه، وذلك يهدد الإستقرار النفسي للمحضون، وعليه فإن اسقاط الحضانة 
 ن لا ضرر سيلحق بالمحضون.لشخص أخر لا يتم الا بعد الت كد من أ

 و الخالة:سقوط الحضانة عن الجدة أ* 
م سكنت بمحضونيها مع أ إذاخالة و ال" تسقط حضانة الجدة أ:70المادة  عليهنصت 

نت اك إذا حق الخالة والجدة في الحضانة ، وعليه يسقطالمحضون المتزوجة بغير قريب محرم"
فيجوز لمن ستنتقل  مه المتزوجة بشخص غير محرم للمحضون،تقيم بشكل دائم بالمحضون مع أ

سقط نرجح أن المشرع أ، و 2ن يطالب قضائيا بسقوط الحضانة واسنادها اليهاليه الحضانة أ
سقاطه لحق الأم لزواجها ب جنبي لحماية المحضون من الحضانة بسبب المساكنة لنف  سبب ا  

 ذى.لأنها ستعرضه للأالإقامة معه 

 حد شروطها:ختلال أسقوط الحضانة بسبب ا  ب/ 
موضوع تحديد شروط الحضانة الواجب توافرها في الحاضن بشكل عام بفقرة المشرع  خص

 هلا للقيام بذلك"،:" ويشترط في الحاضن أن يكون أبقوله 62واحدة جد مختصرة في المادة 
اضن توافر ية المحضون والقيام بشؤونه، ويشترط في الحهلية المقصودة هنا هي القدرة على تربوالأ

، مع 3نتقل الى من يليهختلت واحدة منها سقط حقه فيها وا  هليته، واذا ا  صفات معينة تتحقق بها أ

                                                        

:"...ان الإجتهاد القضائي جرى على أنه لا يقبل الطلب الذي يقدم بعد عام من تاريخ 09/07/1984اء في القرار الصادر بتاريخ ( ج1
 .513الفصل في الحضانة ..."، ينظر زكية حميدو تشوار، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية، المرجع السابق، ص 

 .302( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 2
 .54( بادي  ديابي، المرجع السابق، ص 3
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و خلقي يتعارض مع القدرة على ن، وتطبيقا لهذا فان كل سبب صحي أمراعاة مصلحة المحضو 
مستحقها، وعدم تحديد المشرع ولو مثالا لهذه الشروط القيام بشؤون المحضون يسقط الحضانة عن 

للاعتداد بها كمسقطات للحضانة في حالة غيابها، يجعل للقاضي سلطة واسعة في تقرير ذلك، 
 .1صدار حكم السقوطمع مراعاة مصلحة المحضون قبل ا  

 الفرع الثاني: ممارسة الحضانة
 و المناسب لممارستها.الحضانة توفر عناصر مادية ومعنوية لضمان الج تتطلب

 ولا: العناصر المادية لممارسة الحضانةأ
ساسين لتحقيق المصلحة المادية ادية لممارسة الحضانة في عنصرين أتتمثل العناصر الم

 مر بحق المحضون في النفقة، وحقه في السكن.فل المحضون، ويتعلق الأللط
 / حق المحضون في النفقة: 1

هتمام بالطفولة، وتحقيقها يكون بتوفر عناصر لعناية والإالطفل مظهر من مظاهر احضانة 
سباب يشة المحضون، فالنفقة تجب بثلاث أمادية من تغذية وكسوة وعلاو وكل نفقة تتطلبها مع

بنائهم، وعلى الزوو لزوجته، وهي زوجية، الملك والقرابة، ونفقة الأقارب تكون على الأباء لأوهي: ال
، وسبب وجوب نفقة الصغار أن الفرع جزء من صلى الله عليه وسلم واجبة بكتاب الله وسنة رسوله

لذلك كان محتاجا، وتبعا  إذان ينفق على جزئه أصله، فكما يجب أن ينفق على نفسه فيجب أ
 طار عمود النسب.ب ملزم بالنفقة في ا  ، فالأ2فرعهصل على تجب نفقة الأ

، 4ن نفقة الطفل تكون من مالهأفالأصل ، 3ق أ 75عالج المشرع هذا الجانب بنص المادة 
ب كان بلا مال فنفقتة تجب على الأ إذافيسديد جميع احتياجاته المادية من ماله الخاص، لكن 

 نفقات المحضون. ويتحمل جميع
 نفاق من سينفق على المحضون؟، والأب عاجز عن الإمال بلا المحضون كان إذالكن 

في حالة عجز التي تنص:"  من ق أ 76لمادة والقضاء لتطبيق ا اء القانونفقهاتجه غالبية 
ينتقل الطابع الوجوبي للإنفاق  بحيث، كانت قادرة علز ذلك" إذام الأب تجب نفقة الأولاد علز الأ

                                                        

 .301( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
 .319( احمد شامي، المرجع السابق، ص 2

:" تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكدن لده مدال، فبالنسدبة للدذكور الدى سدن الرشدد والإنداث الدى الددخول وتسدتمر فدي حالدة مدا إذا كدان الولدد (3
 عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط عنها بالكسب"، عاجزا لفئة

 ( ك ن يكون الطفل المحضون وارثا وأن يكون موهوبا أو موصى له ب موال من الأقارب.4
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ب الذي ثبت عجزه ات المادية للمحضون، ويسقط عن الأفتتحمل التبع م الميسورة الحالالى الأ
ن تطبق في حالة تقاعسه عاقة، فلا يمكن أرته على تحصيل الكسب بسبب المرض أو الإبعدم قد

 .1عن الكسب
قارب حسب القدرة لو ثبت عجز كل من الوالدين عن الإنفاق، فهل يلزم بها الألكن ماذا 

ذاق أ؟،  77والاحتياو وحسب درجة القرابة تطبيقا للمادة  افترضنا تطبيقها فالظروف الاجتماعية  وا 
ن اجبار أحد الأقارب بها وهو بالكاد ينفق على أهله، م بها لا محالة، فلا يمكالراهنة ستصطد
 خر في حكم المعسر.فيكون هو الأ

حكام لسنوات دون نفقة رغم حصولهم على أن المطلقات والمحضونين يبقون والملاحظ أ
نه يفضل تنفيذ الحكم الجزائي ولا يقوم بتسديد مبلغ النفقة، ئية تلزم الاب بدفعها، ومع ذلك فإقضا

 المحضون بدون نفقة طوال فترة حضانته ومن سيتولى ذلك؟ وهل سيبقى
حكام، فالقضاء يكتفي باصدار وسبب هذا هو عدم نجاعة الأليات المقررة لتنفيذ هذه الأ

 و ضمانات للتنفيذ.النفقة دون وجود متابعة حقيقية أ الحكم القاضي بوجوب
ى التكيف الاجتماعي لذلك يجب ضبط المس لة بحلول ذات فعالية لمساعدة الحاضنات عل

والنفسي، بتقديم الدعم المادي للمطلقات الحاضنات وذلك باستحداث صندوق اجتماعي للنفقة يقوم 
النفقة ساسيتين: ت دية مبالغ أبمساعدة المطلقات على تحصيل النفقة، حيث ينحصر دوره بمهمتين 

لمدفوعة وفق اجراءات محددة ولاد؛ ثم العودة على الزوو لتحصيل المبالغ االمستحقة للمطلقة والأ
 2015يناير  04المؤرخ في  15/01مسبقا لذلك، وهو ما جسده المشرع الجزائري بموجب القانون 

فقة المتضمن انشاء صندوق النفقة، حيث حدد طبيعة النفقة التي يضمنها الصندوق وهي الن
النفقة المحكوم بها  حكام ق أو لصالح المحضون بعد طلاق الوالدين وكذلكالمحكوم بها وفقا لأ

 ة المطلقة.الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأمؤقتا لصالح المحضون في حالة رفع دعوى 

 / حق المحضون في السكن: 2
من ق  72وقد تم النص عليه بموجب المادة  العنصر المادي الثاني لممارسة الحضانة وهو

نه حق وفصله عن حقه في النفقة، مع ألن المشرع خصص مادة قانونية منفردة لهذا اويلاحظ أ، 2أ

                                                        

 .154( بادي  ذيابي، المرجع السابق، ص 1

ذر ذلددك فعليدده دفددع بدددل الايجددار وتبقددى (:" فددي حالددة الطددلاق يجددب علددى الأب أن يددوفر لممارسددة الحضددانة، سددكنا ملائمددا للحاضددنة، وان تعدد2
 الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".
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ب صراحة ، حيث ألزم المشرع الأ1من ق أ 78جعل السكن من مشتملات النفقة في المادة 
"يجب  و ما يستشف من عبارة:ولاده وهمسكن لممارسة الحضانة بالنسبة لأ بضرورة تخصيص

 .2ب"على الأ
ولها وأ العديد من جوانبها، السالفة الذكر حملت بعض الثغرات في 72ن المادة والحقيقة أ

ن ينطبق على حالة الطلاق لمطلقة ببيت الزوجية"، فلا يمكن أاستعمال المشرع لعبارة "ببقاء ا
سا  لراجح هو بقائها في بيت المطلق لأن الزوجية قد زالت بالطلاق، كما أن المشرع لم يبين الأوا

المحضون في السكن نه جعل حق ر أباعتباالشرعي والقانوني لبقاء المطلقة في بيت الزوجية، 
نتهاء الرابطة الزوجية، وعليه كيف لها أن تبقى في مسكن شخص أصبح ي ا  مرتبط بالطلاق أ

وصراع داخل بيت المطلق وتفقد  مر حرمه الله وسينجر عنه تنافر، وهذا أ3جنبيا عنها وتقيم معهأ
نه غالبا مع الأعراف والعادات السائدة لأنسجم ، اضافة لذلك فهذا لا ي4ولادحترامها أمام الأسرة ا  الأ

ة ومة طلاق تنتقل الزوجة مباشرة للإقامة في بيت أهلها ولي  معروفا بقاء المرأوبمجرد وجود خص
بعد طلاقها في بيت مطلقها ورفضها الخروو منه، فلا يمكن تصور قيام نزاع بين الزوجين الى 

ن ت الزوجية، وهو أمر في حكم المستحيل لأفي بيغاية صدور الحكم بالطلاق والزوجة ما زالت 
 .5خراجها من بيت الزوجيةو تم ا  ما أن تكون خرجت أالزوجة ا  

ء الحاضنة بمسكن الزوجية قصدت الأم فقط، مع أنها قد ن صياغة المادة بربطها بقاكما أ
 و العمة.تكون غيرها كالجدة أو الخالة أ

بالمحضون باستعماله عبارة "ملائما كما خص المشرع ملاءمة المسكن بالحاضنة ولي  
 الغرض من توفير المسكن هو الحفاظ على المحضون. إذاللحاضنة"، فما هدف هذا الربط 

زمات البطالة والسكن تلاؤم نصوص القانون مع واقعنا الإجتماعي وأخيرا تطرح اشكالية وأ
للزوو فاذا لم يستطع ن مسكن الزوجية قد يكون ملكا ستحول دون تطبيق نص المادة، ذلك أالتي 

وفير بدل الايجار سيكون من حق الأولاد وعلى الزوو أن يخرو حتى ولو لم يكن له مكان أخر ت

                                                        

 .من الضروريات في العرف والعادة" ( والتي تنص:" تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاو والسكن او اجرته، وما يعتبر1
 .87( بادي  ديابي، المرجع السابق، ص 2
 .89مرجع نفسه، ص ( ال3
 .141( زكية حميدو تشوار، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للاسرة، ص 4

 .330( أحمد شامي، المرجع السابق، ص 5
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مه، ولي  يذهب اليه، أو يكون بيت الزوجية غير موجود أصلا ب ن يكون ملكا لوالد الزوو أو أ
 الحضانة؟للزوو ما يدفعه كبدل ايجار، فما هو السبيل لممارسة 

 عناصر المعنوية لممارسة الحضانةثانيا: ال
لحضانة في الحق في الزيارة، وقد أغفل القانون ضبطه ا ممارسةل يتمثل العنصر المعنوي

هذا الحق، ثم نتطرق  طاره العام، وعليه فسندر  ضوابط استعمالس  تنظمه ولم يحدد ا  بقواعد وأ
 ثيرها على حق الزيارة.بالمحضون وت  الإنتقال لاشكالية

 ط ممارسة حق الزيارة:/ ضواب1
ما يجعل المحضون محور خر، مغالبا ما يحاول الحاضن الإسئثار بالولد وابعاده عن الأ

جاء  ، ولتفادي هذا ولتضييق الهوة التي يعيشها المحضون،1سلبامر الذي ينعك  عليه للتنازع الأ
ق، فنظم المشرع هذا قاربهم بعد الطلاالمحضونين بوالديهم وأولاد تنظيم العلاقة التي تربط الأ

ر يفو لتنها ضح أ، ويت2جلها حق الزيارةة" ولم يحدد الغاية التي شرع من أالجانب تحت تسمية "الزيار 
شد الروابط الأسرية وصلة لو وجيهه ومعاينته، وت معنويا من تربية وتعليم المحضون يحتاجه ام

 المحضون. اقبة ظروف معيشةر الأب في م حقالرحم، كما 
صحاب الحق في ممارسة الحضانة بفقرة وحيدة من لحق الزيارة عند تنظيمه لأ المشرعتطرق 

 .ن يحكم بحق الزيارة"لقاضي عند الحكم باسناد الحضانة أمن ق أ:" وعلى ا 64المادة 
ن يحكم حكم باسناد الحضانة أ إذا وجب على القاضيويتضح من نص المادة، أن القانون أ

وما يفهم وقات محددة حتى ولو لم يطلب منه ذلك، معينة وفي أ لمراتبحق الزيارة من تلقاء نفسه 
، وبذلك يكون القانون قد خرو 3سلوب المادة جاء على سبيل الوجوبمن عبارة "على القاضي" أن أ

 عن القاعدة القانونية التي لا تجيز الحكم بما لا يطلبه الخصوم.
دون طلب صاحبها ودون مراقبة ن هذا الحكم فيه مضرة بالمحضون، فالحكم بالزيارة غير أ

د السامي من تقرير حقيته بها سينجر عنه اختلال مصلحة المحضون، ويتنافى مع المقصمدى أ
، فكيف يسمح له ب وغيره ممن له حق الزيارة قد يكون معروفا بانحلاله وسوء خلقههذا الحق، فالأ

                                                        

 .258، المرجع السابق، ص الرشيد بن شويخ( 1

لقول:" أملا في التعاطف والت لف التي تنص على حق الرؤية منه با 196(جاء في المذكرة التوضيحية للقانون الكويتي بخصوص الماددة 2
 الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقى أي شوائب ترسب في نفسية المحضون".

 .90( بادي  ديابي، المرجع السابق، ص 3
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ع سكت كذلك عن تنظيم ن المشر أ، كم 1ماكن لا تليق به؟أخذه معه الى بزيارة المحضون وأ
تحمل من معاني القربة والتآلف الأسري قد تخرو عن كيفيات ممارسته وعن ضوابطه، فالزيارة بما 

يلة ناجعة للانتقام بين المطلقين، حقاد ووسأرضية ملائمة لتنمية الأن الطفل سيكون هدفها لأ
له  الحماية القانونية روتوفيتحقيق مصلحة المحضون ل هذا الحق وعليهينبغي على المشرع تنظيم

 من هذه المظاهر السلبية.
، هوقاتا الحق بتحديد مكان ممارسته وألقاضي سلطة تنظيم هذالمشرع أعطى ل نأويبدوا 

ان فيتفقان على المدة والزمة تنظيم الزيارة باتفاق بين صاحب حق الزيارة والحاضن، حالوأغفل 
اتفاقهما تعذر  إذامتفارقين، ثم  اكان وانالطفل  جلوالمكان، فيكون الأمر مبني على التراضي من أ

 يتدخل القاضي وينظمه بما يتماشى مع مصلحة المحضون.
فحق الزيارة يم  الحياة الخاصة وحرية التنقل المحمية دستوريا، فيتوجب على الحاضن 

ة ن القضاء لعب دورا كبيرا في تنظيم حق الزيار أ، ويلاحظ 2وصاحب حق الزيارة تنظيم وقتهما
أن حق بمحاولاته لايجاد حلول تتماشى مع مصلحة المحضون، فمن حيث المدة كر  القضاء 

 .3قلالزيارة يكون مرة في الأسبوع على الأ
ما بالنسبة لمكان ممارستها، فاجتهد القضاء في تحديدها بما يتلاءم ومصلحة المحضون أ

 .4للضررعراف الجارية في استعمال هذا الحق دفعا دات والأمراعيا العا
 الانتقال بالمحضون علز حق الزيارة   أثر/ 2
ن اذ يتفرع ع ،5من ق أو 69في نص المادة  المحضونول المشرع مس لة الانتقال بتنا

و من ينوب عنه بزيارة المحضون باعتباره حقا طبيعيا له الالتزام بالحضانة، ثبوت حق الأب أ
بش ن تقييد حركة الحاضن بسبب هذا الحق فيما مرا ضروريا لمتابعته، وكثيرا ما تنش  منازعات أو 

ضون الى دولة أجنبية، ما يعرف بتقييد السفر بالمحضون، فهل يملك الحاضن الحق بالسفر بالمح
 .6بنائهرعاية أو غيره من يعوق الأب أ

                                                        

 .297( عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
 .198( زكية حميدو تشوار، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للاسرة، المرجع السابق، ص2
 .126، ص 04، ع 1991، م ق، 16/04/1990بتاريخ  59784( ينظر قرار م ع، غ أ ش م، ملف 3
 .55، ص 01، ع 1992، م ق، 30/04/1990بتاريخ  79891( ينظر قرار م ع، غ أ ش م، ملف 4
بدات الحضدانة لده او اسدقاطها عنده :" إذا اراد الشخص الموكول له الحق في الحضانة ان يستوطن في بلد أجنبي رجع الامر للقاضي في اث(5

 مع مراعاة مصلحة المحضون".

 .294 -293( محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص 6
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هذا الش ن الزم المشرع صاحب الحق في الحضانة الرجوع اللقاضي الذي له كامل وفي 
 ة خارو التراب الوطني او بسقوطها.ي اثبات حق مواصلة ممارسة الحضانالسلطة التقديرية ف

كل دولة التي تفسر ب جنبي""البلد الأاستعمل عبارة  69ن المشرع في نص المادة يلاحظ أو 
سا  ، وأ1جنبي الغير المسلمغير الجزائر سواء مسلمة أم لا، لكن القضاء فسرها على أنها البلد الأ

ى العقيدة الاسلامية وخوفا من ضياع الطفل دينيا، فكان يجدر بالمشرع هذا الموقف الحفاظ عل
 ، لضرورة الوضوح في نصوص القانون لخلق ممارسةجنبي الغير مسلمالبلد الأاستعمال عبارة 

نه فرق بطريقة ضمنية بين ممارسة الحضانة داخل الوطن قضائية مستقرة، كما يلاحظ ايضا أ
 نهأحتمالين: اما ل لإو ممارستها خارو الوطن، وهذا السكوت يؤ  وخارجه، لكنه اكتفى فقط بحالة

نه أو أمن ق أ و،  222عطاه واسع النظر في تطبيق المادة ترك المس لة للقضاء ومن ثم فقد أ
، وبالتالي 2اعتبر المس لة مفروغ منها وليست من مسقطات الحضانة مادامت تمار  داخل الوطن

ة، والافتراض لا يكفي فيجب سد الفراغ القانوني بوجود اجتهاد فهي لا تؤثر على الحق في الزيار 
بالمحضون داخل الوطن يؤثر على ممارسة  نتقالت ويلين ويجيب على السؤال: هل الإحد الأيرجح 

 الحق في الزيارة، وبالتالي اعتباره من مسقطات الحضانة؟
لها  الاسلامي تطرقفقه ن الأبالمحضون داخل الوطن، رغم  نتقاللم يتطرق المشرع لحكم الإ

جتهاد القضائي حاول الإ، و 3ن ينتقل بالمحضونحدد المسافة التي يستطيع الحاضن أولحكمها و 
ن بعد المسافة بين أاتجاهين مختلفين، فذهب اتجاه الى  ىنه تبنأسد النقص التشريعي، الا 

، 4ل حق الزيارةالحاضنة وصاحب حق الزيارة لا يعد من مسقطات الحضانة ولا يمنع من استعما
بالمحضون داخل الوطن متمسكا  نتقالم بسبب الإأما الاتجاه الأخر ف سقط الحضانة عن الأ

 .5بمسافة ستة برود الواردة في الفقه المالكي
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، كما 1وقتنا الراهن تطورت فيه وسائل النقلفن يؤخذ على اطلاقه، وهذا الموقف لا يجب أ
ي حاجز ولو كان بعد أمامها ألمادية والمعنوية لا يقف باء في توفير الرعاية امسؤولية الأأن 

 .المسافة
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 .العملية لانحلال الرابطة الزوجيةالمبحث الثاني: الاشكالات 
يتم الفصل في الخصومات القضائية بصدور أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، لت تي 

أحكام الطلاق تطرح بعض  ، الا أن تنفيذبشكل عادي تميفترض أن تمرحلة التنفيذ التي 
سكوت القاضي في الحكم القضائي تتحول دون تجسيدها على أرض الواقع، ويرجع ذلك لشكالاا

النقص أو الغموض التشريعي، وتتعلق هذه  عن تفاصيل مهمة كان ينبغي الاشارة اليها بسبب
 حكم هاومن أهم انحلال الرابطة الزوجيةو بعد لأحكام القضائية سواء قبل أالاشكالات في تنفيذ ا

 ة.المالي اتالتعويض أحكامو  ،الرجوع إلى بيت الزوجية وما ينجر عنها من آثار

 إشكالات عملية قبل انحلال الرابطة الزوجية. الأول: طلبالم
بحكم يلزم الزوجة بالرجوع  الزوو من طلبوب الصلح اجراء بعد دعوى الطلاقغالبا ما تنتهي 

 دفع وجوب علىو  الزوجية، بيت الى بالرجوع الزوجة إلزام على فينص الحكم ،ى بيت زوجهاإل
 كما الفعلي، رجوعها غاية الى الزوجية بيت من خروجها تاريخ من غالبا تبدأ نفقة للزوجة الزوو

 بيت عن منفصل أي ومعاشا أثاثا منفصل مسكن بتوفير الزوو إلزام على الأحيان بعض في نصي
 .يتسبب فيها أهل الزوو التي للمشاكل درءا وهذا أهله،

تطرح اشكالات بمناسبة تنفيذها،  والتي ،غالبا الرجوع حكم يتضمنها التي النقاط أهم هذه
الإهمال  نفقة حكم تنفيذ شكالاتا  و  الزوجية بيت لىإ رجوعال تنفيذ حكم شكالاتاوعليه سنتناول 
 .وحالة النشوز

 يذ حكم الرجعة إلز بيت الزوجيةإشكالات تنف مالأول: أه فرعال
ينهما، وقد يحكم برجوع الزوجة إلى نزاع بجان إلى القضاء من أجل وضع حد لليلج  الزو 
على الزوجة تنفيذ حكم الرجعة يتوجب ا هنيام الزوو بإجراءاته اللازمة، و ذلك بعد قبيت زوجها، و 

هذا المبحث  يه سنتناول فيوعل، ضدهاوتصبح عة المرفو  الدعوىتتغير الإجراءات و  فاذا رفضت
 .الاشكالات التي تثور بمناسبة تنفيذ حكم رجوع الزوجة لبيت الزوجية

 : إشكالات تنفيذ حكم الرجعة إلز بيت الزوجية الأصليأولا
الحدالات التدي تثدور  ثدمرجوع إلى بيدت الزوجيدة الأصدلي، جراءات تنفيذ حكم اللإولا أ نتطرقس

 .يت الزوجية الأصليبالرجوع إلى ب عند إلزام الزوجة
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 إجراءات تنفيذ حكم الرجوع إلز بيت الزوجية الأصلي/ 01
 مفهوم الرجوع إلز بيت الزوجية أ/
ستغلها الطرفان عنه ثغرات قانونية ا نتج امفهوم الرجوع إلى بيت الزوجية، مجق أ يحددلم 

بيت زوجها الذي  ، ومفهوم الرجوع إلى بيت الزوجية يعني "عودة الزوجة إلىللتملص من الإلزام
 يأ، 1"ممارسة كافة حقوقها وواجباتها المعتادةو ه والإقامة في ا له،قبل مغادرته تهكانت تسكنه رفق

إلى  امساء تهاحا ثم عودصبا هاذهاب ، ولا يعد رجوعاالسكن مع زوجها كالمعتاد عليهاأنه يجب 
ة لم فهنا تكون الزوج، 2غير الذي يسكنه الزوويملكه الزوو بيت آخر ل هابيت أهلها، أو رجوع

 .تلتزم بمضمون الحكم القضائي

 الرجوع إلز بيت الزوجية بإجراءات إلزام الزوجة  ب/
 قابلا يصبحل التنفيذية بالصيغةيمهر و ، بعد صدور حكم رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية

-612-611طبقا لأحكام المواد  بالتنفيذ خاصة محاضر الزوو من بطلب حضرالمُ  يحرر للتنفيذ،
وفاء ومحضر محضر تسليم التكليف بالو وهي محضر التكليف بالوفاء) الإلزام ( 3إمن ق إ م  613

 15ولها مهلة 4من ق إ م إ  412 - 411، ويبلغها للزوجة طبقا لأحكام المواد تبليغ السند التنفيذي
، وبعد وجيةن الحكم والرجوع إلى بيت الز يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف لتنفيذ مضمو 

خلال إجراء معاينة ميدانية  من حالة الرجوع حضرالمُ  انتهاء الأجل المقرر أو قبل انتهائه يُثبت
بمجرد قولها له أنها  رحض  ، فلا يكتفي المُ ثبيت حالة تواجدها به رفقة زوجها، وتلزوجيةا بيتل

 .5ستعود لبيت الزوجية

 

 
                                                        

ق أ، وتبعا  36صوص عليها في المادة لم ينظم  ق أو مس لة الرجوع إلى بيت الزوجية، إنما يستخلصها القاضي من واجبات الزوجة المن1) 
 لذلك له أن يلزم الزوجة بالرجوع إلى بيت زوجها إن هي لم يكن لها سبب جدي في الخروو منه.

( فواز لجلط،" إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة"، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني  الذي نظمته  كلية 2
، 2015نوفمبر  04/05لوم السياسية جامعة يحي فار  بالمدية، الموسوم بعنوان: حماية الأسرة في التشريع الجزائري، يومي الحقوق والع
 .3المدية، ص 

 . 23/04/2008، بتاريخ  21، المتضمن ق إ م إ ، و ر ع  25/02/2008المؤرخ في  09-08( قانون رقم 3
 ب اتباعها في حالة عدم مخاطبة المعني شخصيا .( تتعلق بالتبليغ الشخصي والإجراءات الواج4
 . 4(  فواز لجلط ،المرجع السابق ، ص 5



 في قانون الأسرة الجزائري يةآثار انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمل الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 

 

 ع إلز بيت الزوجية الأصلي الحالات التي تثور عند إلزام الزوجة بالرجو /02

دون إتمام  غالبا ما تعترض عملية تنفيذ أحكام الرجوع إلى بيت الزوجية إشكالات تحول
غموض الحكم القضائي محل و  لنص القانونيغياب ال ذلكرجع يالعملية على أحسن وجه، و 

 : نذكر هذه الإشكالات هممن أ، و التنفيذ
 :الزوج من بسعي رجوعال يكون أن علز صراحة النص عدم حالةأ/ 
رغم أن القانون و ، "بسعي من الزوج الرجوع"يكون أن على صراحة الحكم منطوق نص عدم
هذا  تخلوا منأحكام عديدة  هنالكو تنص على ذلك، بعض الأحكام القضائية  أنإلا  عليهالم ينص 

طوق الحكم تمسك الزوو بحرفية مني بحيث، في تنفيذ الحكم القضائي ث إشكالاحدالمصطلح مما ي
لا يقوم بطلب التنفيذ ن فهو اما أ، ى أن يكون إرجاع الزوجة بسعي منهنص صراحة علي اذا لم

( ميو  15ف )حضر بعد انتهاء أجل التكلين قام بطلبه لا يسعى لإعادة زوجته بالانتقال رفقة المُ او 
 هازوج يسعدون العودة الزوجة تمنعها من  عزة نف  أن والمعروف، من أجل إحضار زوجته

في بعض المناطق،  عادات في مثل هذه المسائلوال عرافالأهلها وما تفرضه لأ بالاضافة، ذلكل
، فيطالب الزوو بعد إلى عدم تنفيذ الحكم القضائيفعدم سعي الزوو وعدم عودة الزوجة يؤدي 

 نها بترد الزوجة و  ،حضر امتناع عن التنفيذ ضد الزوجةحضر تحرير مانتهاء الأجل من المُ 
ء نفسها وهو من تلقا العودة هالم يسعى في إعادتها وأنها لا يمكن هو من الزووللحكم و متثلة م

عدم تنفيذ أو  بد أن ينتهي إما بمحضر تنفيذ أو محضرلاالحكم  وتنفيذ ،تفرضه العادة والعرف
النص صراحة في الحكم القضائي على  يتمثل فيبسيط في  هذا الاشكال حل، و شكال  في التنفيذا
عد مقصرا ومتخليا عن لم يسعى ، فإن هو أن يكون بسعي من الزوولابد ن إلزام الزوجة بالرجوع أ

 .جة أي ضرر نتيجة عدم تنفيذ الحكم، ولا يلحق الزو التنفيذ

 الزوجية بيت لزإ بالرجوع الالزام تنفيذ في الزوجة أو الزوج تحايل حالةب/
إلى طلب إلزام فالزوو غالبا ما يلج ، موالزوجة على تنفيذ الحكاالزوو  كل منيتحايل  قد

لتعسفي في حالة الحكم عليه بالتعويض عن الطلاق ا ليتجنبالزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية 
ومخلة  احتى لا تعد ناشز و الزوجة ما أ، الخلع طلبلت عليهاالتضييق يقوم بثم  ،الطلاقب تمسكه



 في قانون الأسرة الجزائري يةآثار انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمل الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

58 

 

بمجرد تثبيت واقعة و  الرجوع إلى بيت الزوجيةل قبفتالمسؤولية،  تحملهاومن ثم  يةسر الأواجباتها ب
 .1فيما سي تي سنتناولهاالحالة  هها، وهذبيتتعود إلى  هارجوع

 منفصل: إشكالات تنفيذ حكم الرجعة إلز بيت زوجية اثاني

المقصود بالبيت المستقل أثاثا ومعاشا في لغة التنفيذ هو البيت الذي لا تربطه صلة مع بيت 
به القاضي  يقضي، و 2... إلخ والحماممطبخ كالوسائل العيش و بهو والمدخل فيكون مستقل ال ،آخر

، الزوو أهل هسبب اما يكونلباالزوجة، وهذا درءا للشقاق المستمر بين الزوجين والذي غ من بطلب
 .فظة على الأسرة واستمراريتهالمحاالحل ل فيقدر القاضي أنه

 ومعاشا أثاثا قلمست مسكن توفير المتضمن الحكم تنفيذ إجراءات/01

ثاثا ومعاشا نف  إجراءات تنفيذ حكم رجوع مستقل أتوفير مسكن  حكم تنفيذاءاتت خذ إجر 
الأجل المخصص  ، وبعد انتهاءالزوجة إلى بيت الزوجية من حيث المحاضر والتكليف والأجل

اثا ينة المسكن المستقل أثحضر رفقة الزوو من أجل معا( ينتقل المُ يوم 15للتكليف بالوفاء )
ير مسكن مستقل وهو لا ، فلا يعقل توفكل مستلزمات الحياة فيهفر او تت الذي يجب ان، ومعاشا

 في مع مسكن آخريشترك لا فأن يكون مستقلا عن أي مسكن آخر  يجب، كما أنه يصلح للعيش
، ولا ينسحب الأمر هنا على الأجزاء والحمام وغيرهابهو كالمدخل والللعيش  جزء ضروري

 .لجدران أو السقف أو مدخل العمارةحكم البناء كاالمشتركة ب
يتم عرضه على  ،فره على الشروط المطلوبةاتو المسكن المستقل و وبعد الت كد من توفير 

حضر الذي يحرر محضر بذلك يبين المُ  بمعاينة من، من أجل الانتقال إليه والسكن فيهالزوجة 
 .3فيه التزام الزوو بمضمون الحكم

ا في البيت المستقل أثاثا لم يبين الشروط الواجب توفره الأسرة الجزائريقانون لاحظ أن وي
 .شكالات عملية أثناء تنفيذ الحكمما يؤدي أحيانا لإةلا تتضمنها، م القضائياحك، وحتى الأومعاشا

 

 
                                                        

 .5( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 1
 .5( المرجع نفسه، ص 2
 المتضمن مهنة المحضر القضائي. 20/02/2006المؤرخ في  03-06من القانون رقم  12( المادة 3
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 ومعاشا أثاثا منفصلتي تثور عند تنفيذ الحكم المتضمن بيت ال الإشكالات/ 02

قد ترفضه  يهاوعرضه عل، الذي ألزم الزوو بتوفيره للزوجة بعد معاينة المسكن المستقل
، ومثال ذلك قيام الزوو ا أسباب واهية وغير مؤسسةأنها جدية ويرى الزوو أنه ترىلأسباب 

ص جزء منه يخصفقسمين ل هوبناء جدار يفصلمسكن العائلة الأول بإحداث مدخل آخر في 
تحرير محضر يتضمن أن المسكن الذي وفره  ضرحمُ ة من ال، فتطلب الزوجكمسكن لتنفيذ الالتزام
 كما كانقي نه يمكنها سماع الساكنين في المسكن المجاور لها وأن الحال بلأالزوو لي  مستقلا 

يطلب الزوو أيضا تحرير ، و طلب البيت المستقل ما زالت قائمة، وأن أسباب ولم يتغير شيء
 .1طلوبةبالمواصفات المرغم توفيره محضر رفض الزوجة للمسكن 

الواجب توفرها في المسكن النص القانوني الذي يحدد الشروط  نعداملإ احائر حضر يقف المُ 
، وأمام طلب هعلى الشروط والمواصفات المطلوبة في حكام القضائية لا تنصأن الأكما ، المستقل

 تحرير محضر يصف فيه الحالة حضر إلىالزوجين تحرير محضر الامتناع لكل منهما فيلج  المُ 
 انعودفي ،لكل طرف منه نسخة أسباب رفض الزوجة له ويسلم ويذكرصف المسكن فيبدقة، 

 . لة ب كثر دقة ووضوح فصل في المستلمحكمة لل
يكون المسكن المستقل لا  نأإما، غير لائق للعيشتوفير مسكن  الحال نفسه أيضا في حالو 
سكن في ال للعيش ولا يمكن ساسيةالمتعارف على أنها أضروريات العيش اللازمة  على يحتوي

 هر يوفلتحضر محضر بعدم التنفيذ بالنسبة للزوو يحرر المُ ، فوغيرهايابها كالكهرباء والنوافذ غ
الزوجة  من طرف، أو يحرر محضر عدم قبول المسكن ن غير لائق باتفاق العرف والعادةمسك

ذا، رغم كونه لائق للعيش يصف  احضر محضر غير اللائق حرر المُ من اللائق  صعب تحديد وا 
 .فصل في هذه المس لةتلمحكمة و إلى ا ليعودابدقة ويسلم منه نسخة للمعنيين  مسكنفيه ال

 الناشز الزوجةحكم رجعة و  الإهمال نفقة حكم تنفيذ تإشكالا :الثاني فرعال

ة التي النفقة للزوجة خلال المددفع الزوو ب فيلزم ،رجوعالحكم  هشتملي همال ممانفقة الإ
التزام الزوو بتوفير عبارة عن هي فجة وللأولاد أيضا في حالة وجودهم، تكون للزو و  ،رجهخاقضتها 

 دين علىب اوفاءر بتتعف، عتباره المكلف بذلك شرعا وقانوناالم كل والمشرب والملب  والمسكن با
 .نه لم يقم به بسبب غياب الزوجةلأ رقبته

                                                        

 .7( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 1
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 الرجعة حكم في الإهمال نفقة تنفيذ تأولا: إشكالا

جراءات اللازمة في الإسقوطها، و ال، ثم تاريخ استحقاقها و همالمقصود بنفقة الإ ولاأنتناول س
 .همالنفيذ حكم نفقة الإت

 المقصود بنفقة الإهمال  /01
لمطالبة بحقها في ل ، فتلج بالطلاق الحكمعادة ما يمتنع الزوو عن الإنفاق على زوجته قبل 

 ؟ تاريخ إستحقاقها؟ وما هي حالات سقوطهاما هو و ؟ نفقة الإهمال، فما هي نفقة الإهمال
تجب نفقة "بقوله:  ق أو74المادة  فيعلى وجوب نفقة الزوو على زوجته  المشرع نص

من  80و 49و 78ينة مع مراعاة أحكام المواد الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوته إليه بب
، أما نفقتها تسمى بنفقة العدةعدتها و حتى تنقضي  من حقوق المطلقة النفقة فحق، "ونهذا القان

تبقى مسكن الزوجية و أو الزوو فغالبا ما تغادر الزوجة ، قبل الحكم بالطلاق فتسمى نفقة الإهمال
 هدم إنفاقعلدعوى نفقة الإهمال  الزوجة رفعفت، ها الزووق علين ينفأمدة زمنية في بيت أهلها دون 

 .تلك المدةعليها 

 

 سقوطهاالإهمال و  يخ استحقاق نفقةتار  /02
 تاريخ استحقاق نفقة الاهمال  أ/

من  ابتداءاكمبدأ عام  تستحق أن النفقة يتبين1ومن ق أ 80المادة  نص من خلال قراءة
لا  ها ب ثر رجعي لمدةأن يحكم ب يجوز للقاضي ااستثناءاريخ رفع الدعوى القضائية بطلبها، و ت

 .لة مقنعةأد قدمت الزوجة إذاتتجاوز سنة قبل رفع الدعوى 
نفقة، هل أي دعوى قصدها المشرع في الحكم بال غامضا فلي  واضحا 80جاء نص المادة 

غالبا ما يتمسك  الملاحظ أنه؟ فالمترتبة على الطلاق هي دعوى الطلاق أم دعوى المطالبة بالنفقة
ق تقوم بالطلاها بعد الحكم ، مما يجعللا تطالب ب ي حقالزوو بالطلاق وتتمسك الزوجة بالرجوع ف

 .2رفع دعوى أخرى للمطالبة بحقوقها المترتبة عن الطلاقب
                                                        

ق أو:" تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع  80تنص المادة  (1
 الدعوى". 

( فواز لجلط،"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة"، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الذي نظمته كلية 2
، 2015نوفمبر  04/05الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فار  بالمدية، الموسوم بعنوان: حماية الأسرة في التشريع الجزائري، يومي 

 .3المدية، ص 
 . 107، ص 23/04/2008، بتاريخ  21، المتضمن ق إ م إ، و ر ع 25/02/2008المؤرخ في  09-08*قانون رقم 
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الحقيقة أن النفقة من واجبات ، فعدم التمييز بين الدعويينهذا الغموض أدى إلى الخلط و 
بالتالي فإنه بمجرد صدور الحكم بالطلاق بين ته أثناء قيام العلاقة الزوجية، و الزوو على زوج

عليه فإن الدعوى التي فقة إلا ما تعلق بنفقة العدة فقط، و عن النالطرفين فإنه لا مجال للحديث 
الأحسن بالمشرع لقطع اللب  ولكن كان الأجدر و ، ا المشرع في النص هي دعوى الطلاققصده

 .1"ق أو 80أن يعدل المادة 
 سقوط الحق في استحقاق نفقة الإهمال  ب/

حتى ولو وجد نزاع بينهما، الا قائمة الرابطة الزوجية  مادامتنفقة الزوجة واجبة على زوجها 
يلزم أن  فلا يعقل ،على الزوو نفقتها إلا إذا ثبت نشوزها وجبأالمشرع في حالة نشوز الزوجة، ف

ناشئة  اماتالإلتز  هذه ، كونبواجباتها الزوجية مخلةعن طاعته  قد خرجتو  عليهاالزوو بالإنفاق 
دفع بعدم تنفيذ أحدهما إلتزاماته يترتب عليه ال عدمجميع العقود، و كعقد مدني  وهوعن عقد الزواو 

 .التنفيذ من الطرف الآخر
الإمتثال لحكم الثابت بمحضر عدم  هانشوز ة من نفقة الإهمال إلا في حالة لا تحرم الزوجف

" إن سقوط النفقة عن الزوجة لا لعليا:المحكمة ا جاء في احدى قرارات، الرجوع إلى بيت الزوجية
بعد ثبوت إمتناعها ي القاضي برجوعها لمحل الزوجية و ت أنها بُلّغت بالحكم النهائيكون إلا بعد ثبو 
وع إلى أن الزوجة التي طلبت الحكم لها بالرجما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها و عن تنفيذ الحكم م

عد ناشزا مادام لم يثبت نشوزها ولذلك حكم لها بما طالبت فإنها لا تمحل مستقل عن أهل الزوو و 
 .2"نفقتها تظل مستمرة ومستحقة لها فإن

 الرجوع حكم في النفقة تنفيذ إجراءات/ 03
 الإهمال نفقة تقديرأ/ 

 وهي الزوجية، بيت لىإ الزوجة برجوع عند حكمه ولأولادها للزوجة بنفقة بالاغ القاضي يحكم
 الاحتجاو ةللزوج يمكن لا هأن كما ،الزوجية بيت الى عودتها بشرط للزوجة دفعها رتبطي لا نفقة
خاضعة  موضوعية ةل مس النفقة وتقدير الزوجية، بيت لىإ العودة لرفض كسبب النفقة دفع بعدم

 لفأربعمائة أ مبلغ عن تقديرها في لاتخرو همالنفقة الإ أحكام وغالب ،التقديرية قاضيال لسلطة
 مع كثرأولاد أو أ 4 وجود حالة في أنه كما ،دزهي مبلغ هفإن النفقة هشملا تمل وبالنظر شهرياأ، دو

                                                        

 . 124ق بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص ( عبد الفتاح تقية، الطلا1
 .04، م ق ع 09/07/1984، الصادر بتاريخ 33762( قرار صادر عن م ع، ملف رقم 2
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 أن وبما طاقته، فوق مبلغ هو دو لفعشرون أ مدخوله زوول بالنسبة المبلغ موعجم فإن الزوجة
 الزوو عد والا للزوجة دفعها ويجب ،الزوو على دَيْن التنفيذ محل الحكم في بها المحكوم النفقة
 . 1حب الب يحكم قدو  اقضائي تابعفي ،النفقة دفع عدم جنحةل مرتكبا

 تنفيذها إجراءات ب/

نما ة لا يتم منفصلارجوع الزوجمحكوم بها في حكم تنفيذ النفقة ال تكليف نف  محضر ب، وا 
 ابناءحضر حساب مقدارها المُ  يجب على ها، وقبل تكليف الزوو بدفعمسكن مستقل الزوو بتوفير

يخ صدور من تاريخ رفع الدعوى أو من تار  فقد يكون حسابها، القاضي احدده المدة التيعلى 
وغالبا  ينص الحكم صراحة عليه، لها أجل تنتهي فيه نويكو  حسابها، و يعين تاريخ يبدأ منه الحكم

 ما يكون رجوعها إلى بيت الزوجية.
 ي، فالذكرالسالفة  ف الزوو بدفعها وفقا لأحكام ق إو م إبعد عملية حساب قيمة النفقة يكل

دفع إما أن يمتثل الزوو للحكم وي: عملية بحالتينرسميا، وتنتهي اليوم من تاريخ تبليغه  15أجل 
بدفعها إلى الزوجة بواسطة  حضرالمُ يقوم ل ،حضر لدى الخزينة العموميةالنفقة في حساب المُ 

ما أن يمتنع، شيك محضر امتناع عن دفع النفقة ضد الزوو ويسلم  حضريحرر المُ ف هاعن دفع وا 
 . 2اللازمة الزوجة نسخة منه للقيام بالإجراءات القانونية

 الإشكالات المتعلقة بتنفيذ حكم نفقة الإهمال/04

 المدة تحديد عدم حالةأ/ 

 وأ قيمة النفقة،من خلالها سب تحالمدة التي ي لا يتضمنقضائي ر حكم و صدوهي حالة 
لا يمكن هذا سهو من القاضي و ، العك أو  تاريخ توقفها ويغفلجل بدايتها الحكم أ تضمني

إشكال في  محضر تحرير سوى حضرعلى المُ  ، ومافي تدارك هذا الخط  هل محلحضر أن يحللمُ 
 .شكالوحل الإ تصحيح الخط  الوارد في الحكمل نسخة منه لمعني بالأمرا ميسلتالتنفيذ و 

، وهنا أيضا دون أن يحدد مقدار النفقةكما يمكن أن يم  السهو مقدار النفقة فيصدر الحكم 
 ةل مسها ، لأنتنفقة ولو قياسا على حالة مشابهة وفي نف  الوقحضر أن يقدر قيمة اللا يمكن للمُ 

                                                        

 .8( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 1
 .9، ص نفسهالمرجع ( 2
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، ويتخذ نف  الإجراء من طرف يختص بها القاضي ولا يمكن لأحد أن يحل محله فيها تقديرية
 .1ر محضر إشكال في المس لةيحر بتحضر المُ 

 دفعها بعد الرجوع الزوجة واشتراط الزوجة رجوع بعد دفعها الزوج اشتراطب/ 

 ذا، وهالنفقة الزوو دفع للرجوع الزوجة تشترط، و رجوع الزوجةدفع النفقة ط الزوجلحيث يشتر 
هذه الحالة كثيرة الوقوع ، و ماما ولا علاقة لهم ببعضهم البعضن الأمرين منفصلين تلأغير قانوني

امتناع ضد حضر بتحرير محضر يقوم المُ فتدل على أن الشقاق بين الزوجين لا يزال قائما، و 
 .تنفيذ مضمون الحكم كلٌ فيما يخصهمتناعهما عن لاالزوجين 

 إسقاطها علز الإتفاقج/

 الزوجة تمسكلا تف، بصدد فتح صفحة جديدة ينالزوج كونل الوقوع ةر يكثحالة وهي 
ه الحالة هذ لم يتناولقانون الأسرة الجزائري ، والملاحظ أن إسقاطها لىع انتفقيو  النفقةالمطالبة بب

حضر إلى التصريح أمام المُ  تلج  الزوجةف، ضمن محضر التنفيذ ن اتفاقهمايدو ت حضرولا يمكن للمُ 
 ، وغالباهذا التصريح ضمن محضر التنفيذ حضرفيُدَون المُ  ،ب نها قبضت مبلغ النفقة من زوجها

 .الزوجة بمحضر الامتناع ولا تمار  حقها في طلبه بالطرق القانونية الأخرى ما تحتفظ
 رجعة الزوجة الناشز تنفيذ حكم تاشكالا :ثالثا

تطرق لتعريف النشوز المسائل الأخرى، لذلك سن تلف إجراءاتها عنمس لة نشوز الزوجة تخ
 .لة سقوط النفقة عن الزوجة الناشزمس ول، قانون الأسرة الجزائريفي 

 الجزائريالأسرة  في قانونالنشوز / 01
الزوجين يحكم القاضي ق أ" عند نشوز أحد  55في المادة 2النشوز لمس لة المشرع تطرق

 ،أو منهما معا 3فالنشوز يكون من الزوجة أو الزوو هوعلي "،بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر
 .وهو ما يسمى بالشقاق تهما لبعضهمالزوجين هو كراهيفنشوز ا

                                                        

 .9، ص المرجع السابقفواز لجلط، ( 1
وز، الّنشْزُ هو المكدان المرتفدع مدن الأرض، ويقدال تدل ناشدز أي مرتفدع، وقلدب ناشدز: إذا ارتفدع مدن مكانده مدن لغة: نشز والجمع أنشاز ونش( 2

 .418-417، المرجع السابق، ص 5لسان العرب لابن منظور، و الخوف، ينظر
شز عن زوجها فتنفر عنه، بحيث لا *اصطلاحا: المرأة الناشزة هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، أي تن

 تطيعه إذا دعاها للفراش أو تخرو من المنزل بغير إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته.
إيذاء وتعد الزوجة ناشزا إذا قامت باتيان الأفعال التالية: خروجها بدون إذن الزوو؛ السماح بدخول الغير لبيت الزوجية بدون اذن زوجها؛ ( 3

يتحقق الزوجة زوجها؛ وامتناعها عن السفر مع زوجها، وتعد ايضا ناشزا إذا امتنعت عن المعاشرة الزوجية؛ وعن القيام بالأعمال المنزلية، و 
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كان أحدهما خارو  إذاأحد الزوجين ناشزا الا اعتبار  عليه درو العمل القضائي على عدمو 
وطلب منه الرجوع والقيام بواجباته الزوجية وامتنع عن ذلك، فيتم اثبات رفض تنفيذ بيت الزوجية 

 .1قضائي، أما النشوز الواقع داخل بيت الزوجية فيصعب اثباته حكم الرجوع بمحضر
طلبها سكنا عن الرجوع بسبب  اعهامتنناشزا لا الزوجة ذهب القضاء الى عدم اعتبار ماك
 .3عليها مادامت في عصمتهها لعدم إنفاق الزوو تضرر  سببالن كا أو، 2مستقلا
في ارجاعها الزوجية هو عدم رغبة الزوو  الرجوع لمحلقد يكون سبب امتناع الزوجة عن و 

يكون رجوعها  بالرجوع بل هي تبادر نألا يعني رجوع الزوجة صدور حكم أو تماطله في التنفيذ، ف
 .4أة عموماولحقوق المر  ا لكرامتها وعزتهاحفظالزوو  ي منسعب

عن أهل زوجها هو  يدبعو من جهة أخرى إن مطالبة الزوجة بالرجوع إلى محل مستقل و 
غير  فهونشوزها ادعى ب و زوو ملزم ب ن يستجيب لطلبها، فإذا لم يستجطلب مشروع وحق لها، وال

 .5ثابت في حقها
ن سبب بحث عالتحقق و من القاضي العلى نه لابد أ انطلاقا من القرارت السابقة يتضحو 

 .امتناعها عن الرجوعبمجرد  ناشزا وعدم اعتبارها ،وجة عن الرجوعامتناع الز 

 سقوط النفقة علز الزوجة الناشز/02
حتبا  على زوجها ي النفقة الشرعية لتفويتها حق الالحقها ف ا مسقطابيعتبر نشوز الزوجة سب

منطقي لأنه هذا فقة لها، و على أن الناشز لا نالفقهاء عاجملمشرع باا، وقد أخذ دون مبرر شرعي
لتزم الزوو بالإنفاق على زوجته وهي خارجة عن طاعته وعاصية لأوامره، لأن الشرع أن يلا يمكن 

 .6جعل الحقوق الزوجية متقابلة فالزوو ملزم بالإنفاق عليها، وهي ملزمة بطاعته
                                                                                                                                                                                        

المرجع  ،الرشيد بن شويخالنشوز بمجرد تخلي الزوو عن زوجته باهمالها من الناحية المادية والمعنوية سواء بقي في البيت أو خرو منه. ينظر، 
 .215السابق، ص 

 .215 -214( المرجع نفسه، ص1

 .119، ص 1989، لسنة 4، م قع 1984/07/09، بتاريخ 33762( ينظر قرار م ع، ملف رقم 2
إن عدم اثبات نشوز الطاعنة واضح من خلال تسبيب القرار وأنه عدم رجوع الزوجة إلى البيت الزوجي كان بسبب تضررها لعدم  –( "المبدأ3

)  23/01/2001، بتاريخ 253794اق فإن القضاء لها بالتعويض والنفقة ونفقة الإيجار هو تطبيق صحيح القانون"، قرار م ع، ملف رقم الإنف
 غير منشور (.

 .85، ص 1998، لسنة 2، م قع 17/02/1998، بتاريخ 184055، ملف رقم م عقرار ( ينظر 4
ع، وفي قضية الحال يختلف لأن الزوو لم يهيء مسكن منفرد للزوجة بعيدا عن أهله ( "إن النشوز يثبت بمحضر امتناع الزوجة عن الرجو 5

 )غير منشور(. 23/01/2001، بتاريخ 256663قرار م ع، ملف رقم بسبب المشاكل وبالتالي فإن النشوز غير ثابت في حق الزوجة" ، 
 .110( السيد سابق، المرجع السابق، ص 6
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حتى في حالة الزوو  بها يلتزميحكم بها القاضيو زوجة الناشز و لتبقى ل العدة غير أن نفقة
كما ، 1وجة المطلقة مهما كان نوع الطلاق، لأنها من آثار الطلاق الشرعية إتجاه الز نشوز الزوجة

يبقى ولا  تها،حق المسكن لممارسو ة ز بكافة حقوقها الشرعية الأخرى كالحضانو شمطلقة للنال تحتفظ
  .2للزوو سوى حق زيارة الأولاد

 ناشزإشكالات تنفيذ حكم رجعة الزوجة ال /03
لزوو هروبا من الحكم عليه بالتعويض عن فا، الزوو والزوجة على تنفيذ الحكميتحايل  حيث
ت الزوجية ومن ثم التضييق إلى بي الزوجة رجوع، فيلج  لطلب الطلاقب تمسك إذالتعسفي الطلاق ا

ها لزوجة حتى لا تعد ناشز ومتخلية عن واجباتها تجاه أسرتلخلع، وبالنسبة الطلب ت حتى يهاعل
، وتعود تعود إلى بيت أهلها هارجوعواقعة تثبيت وبمجرد إلى قبول الرجوع ، تلج  ؤوليةالمس فتتحمل

 .3القضية من جديد إلى دواليب المحكمة وبنف  الأسباب
تحايل الزوجين داخل أن و ، خاصة حلا لهذا المشكلقانون الأسرة الجزائري من لم يتض

إلى المحكمة ويعاد الفصل فيها ويبقى نف  المشكل إلا  ، فتعاد القضيةمما يصعب إثباته المنزل
 .فيتم الفصل بفك الرابطة الزوجية أن يكتفي الخصمان من التحايل

وباعتبار أن الزوجة الطرف نرى أن يتحمل الزوو تبعة التحايل بما أنه القيم على أهله 
  .قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي ، مع مراعاة عدم المغالاة فيالضعيف

 إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بعد فك الرابطة الزوجية  الثاني: طلبالم
من  آثار مالية وتتمثل في الحقوق المالية للمطلقة ،ن الآثارالطلاق مجموعة ميترتب عن 

إذا  الأولاد حضانةوتتمثل في  آثار غير مالية، و الأثاث والمصوغات الذهبيةوتسليم تعويضات 
 في هذا المطلب الاشكالات المتعلقة بالأمور المالية ثم غير المالية. لذا سنتناول، وجدوا

                                                        

 .119-118نفسه، ص  ع( المرج1

 وقد أثار فقهاء الشريعة مس لة تراجع الزوجة عن نشوزها، وقالوا ب نه إذا سقطت نفقة الزوجة لنشوزها ثم تراجعت عن نشوزها والزوو حاضر( 2
مدا لم، أعادت نفقتها لزوال السبب المسقط عنها، أما إذا كان الزوو غائبا لم تعد نفقتها حسدب رأي الشدافعية والحنابلدة لعددم تحقدق التسدليم والتسد

النفقدة الحنفية قالوا ب نه تعود نفقتها بعد عدولها عن النشوز ولو في غيبة الزوو فإذا رجعت المدرأة عدن نشدوزها وعدادت لبيدت زوجهدا تعدود إليهدا 
 .1123الرحمن الجزيري، المرجع السابق، ص  دعب من تاريخ رجوعها إلى بيت زوجها وعلمه بهذا الرجوع،

 .4ص ( فواز لجلط، المرجع السابق، 3
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 المالية بالأمور المتعلقة الإشكالات :لالأو فرعال
ما يخص الأمور المشتركة حقوق المطلقين في بينت أحكام مجموعة الطلاقحكم  يشتمل

يتم وفقا  ه، وتنفيذام الأحكام ق  بالصيغة التنفيذية وفقاأمهر  إذالا الا يكون قابلا للتنفيذ و ، كالأولاد
يعة ختلاف من حيث تحديد الطبا مع نفيذ حكم الرجوع،جراءات السابقة التي رأيناها مع تللا

لول سنحاول التركيز على أهم الإشكالات في هذا المجال والح ،القانونية لكل تعويض على حدا
 .هذه المسائللانوني في غياب النص الق حضرالتي يقوم بها المُ 

 المالي التعويضحكم  تنفيذالتي تثور عند  تأولا: الإشكالا

ها هي التعويض عن إشكالات في تنفيذ التي تثيرأهم التعويضات المالية في مسائل الأسرة و 
 .لي في الخلعالمقابل الماالطلاق التعسفي، و 

 التعسفي الطلاق التعويض عن/ 01

ويعني  ،1ىماقدال الفقهاء كتبرد في ي لم مصطلح جديد التعسفي الطلاق مصطلح إن
، أي أن يكون الطلاق 2الخروو بالطلاق عن الحكمة التي اقتضت تشريعه ومخالفة قصد الشارع

 .يذاءالزوجةا  ولي  من أجل  هيبرر  بسبب
 المطلقة إستحقاق سوى يهعل ولايترتب للزوو، ن حق الطلاق مخول شرعاب  القضاء حكم وقد
 لغير الطلاق كان إذا أنه غير ،المالية المطلق حالةحسب  تقدر التي عدتها ونفقة صداقها لمؤخر
 من المطلقة الزوجة لحقا لم التعويض المتعسف المطلق على وجب اليها يدعو  مشروع سبب

التي تعترض تنفيذ حكم التعويض عن  أهم الإشكالاتتناول وعليه س، 3الطلاق هذا بسبب أضرار
 .الطلاق التعسفي

 قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي ودفع النفقة امتناع الزوج عن دفع*
 وبدل الإيجار إن ، وهذا بدفع قيمة النفقةمحل التنفيذ حكمالالزوو في تنفيذ  وهي حالة تحايل

يرجع ، و قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي ويمتنع عن دفع ،لم يوفر مسكنا لممارسة الحضانة

                                                        

 .85، ص 2012قانون الأسرة الجزائري، دار الوعي، الجزائر، يا الطلاق في الاجتهاد القضائي و ( محفوظ بن صغير، قضا1
 .83( محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص 2
 .233، المرجع السابق، ص العربي بلحاو( 3
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مما يعرضه للمتابعة  ،1ع من ق 331لمادة نص ائية بجزاالنفقة مشمولة بحماية لكون ذلك 
 هعدفذي ر المبلغ العتبن يأحضر المُ  من الزوو المطلق فيطلبتؤدي به إلى الحب ،  قدالجزائية 
أما ، للنفقة عدم دفعلالجزائية  تجنب المتابعةيل، ة ولي  تعويضا عن الطلاق التعسفيثمنا للنفق

 المثمثلة فية م العامة للمطالبة بالديون العاديمبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي فيخضع للأحكا
 .الحجز على المنقول والعقار

ذي تخصيص المبلغ ال لا يستطيع حضرلمُ الأن  ،من الناحية القانونية لا يجوز هذا الأمرو 
 ثم يكلف بها بحساب كل مبالغ التعويض المذكورة في الحكم يقوم نه، لأللنفقة المطلق هعدف

من  اقد سدد جزء مطلقذا يكون الهب، و يعتبر مطروح من المبلغ الإجمالي عهوأي مبلغ يدف المطلق
مَحْضر تنفيذ  هل يحرر مَحضر امتناع أو حضرالمَ  حول ، فيثور هنا إشكالالمبلغ الإجمالي

، فمحضر امتناع يؤدي مباشرة إلى المتابعة من حيث المتابعة الجزائية يختلفانن المحضريف، جزئي
 .2لتنفيذ الجزئي فلا يؤدي إلى ذلكا محضر أما ،الجزائية

، المطلقمتناع بالنسبة للزوو محضر الإ وأمام خطورةفي ظل غياب النص القانوني 
حضر تنفيذ جزئي ويسلم منه نسخة مَ  المُحضر رحكم، يحر اللم يمتنع كلية عن تنفيذ  هوباعتبار 

ن لأ المطلقة الزوجة صالح ي  فيل، وهذا الأمر ام بالإجراءات القانونية اللازمةللمعنيين للقي
حضر للقاضي واسع النظر في تقدير ما إذا كان المَ  لكن يبقى ،ها أكثرضر الامتناع يخدممح

 .عة الجزائية أم لاكافيا للقيام بالمتاب رالمحر 
 الخلع عن التعويض/ 02

مع طليقها على مقداره أو  الزوجة الذي تكون قد اتفقت مقابل الخلععلى  يشتمل حكم الخلع
حدده القاضي لعدم اتفاقهما، وغالبا ما تثور اشكالات عند تنفيذه بامتناع الزوجة عن دفع مقابل 

 وكذلك في خالة طلب المقاصة بين قيمة الخلع والنفقة. الخلع،

 امتناع الزوجة عن دفع قيمة الخلع /أ
 تعويض الزوو المخلوع بمقدار متضمنا بطلب الزوجة عن طريق الخلع الطلاقصدر حكم ي

ا أيضا نفقة العدة يقدر لهفالتي مارست حقها في الخلع،  دون المسا  بحقوق الزوجة مالي، وهذا

                                                        

دو  300.000دو إلى  50.000سنوات وبغرامة من  03 أشهر إلى 06من ق ع و على أنه " يعاقب بالحب  من  331( تنص المادة 1
   كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه ...".

 .12( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 2
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تكلف الزوجة بدفع قيمة ف حكم،بتكليف المطلقين بمضمون ال ، ويتم تنفيذ حكم الخلعونفقة الإهمال
حكام ق إ م تاريخ التكليف وفقا لأ يوما من 15وهذا في أجل  ،الخلع ويكلف الزوو بدفع قيمة النفقة

، فيمتنع المطلقة دفع قيمة الخلع كم الخلع هو رفضوالإشكال الذي يثور أثناء عملية تنفيذ ح ،1إ
 ،ضدهمامحضر امتناع عن التنفيذ حضر المُ  فيحرر، ن دفع قيمة النفقة معاملة بالمثلع المطلق

يخضع للإجراءات  دنيم هادينلاعتبار  المطلقة تابعت لاو  ،لق بجريمة عدم دفع النفقةفيتابع المط
 .2العادية في التحصيل

 طلب المقاصة بين قيمة الخلع والنفقة /ب
حضر القيام والإشكال الذي يثور أثناء عملية تنفيذ حكم الخلع هو طلب المطلقين من المُ 

فقا للقواعد العامة يمكن وو  اة التعويض عن الخلع وقيمة النفقة، مع أنه قانونيقيمبالمقاصة بين 
، والإجراء المعمول ينالقيام بمقاصة بين الدين لا يمكنف هو نفقة طبيعة دين المطلقةن أ إلا ،ذلك
كل حقه ثم دفعها ل قيمة النفقةو قيمة الخلع هو تكليف المُطَلَقَيْن معاأ ثم تحصيل  حضرينالمُ  لدىبه 

نفقة العدة ، رغم أنه في بعض الحالات يمكن القيام بمقاصة بين قيمة وفقا للإجراءات القانونية
على نفقة الأولاد في حالة تطبيقه  حق خالص للمطلقة دونوقيمة الخلع على اعتبار أن نفقة العدة 

 .وجودهم
 والمصوغ الذهبي: الإشكالات التي تثور عند تنفيذ حكم تسليم الأثاث اثاني

مة ئوغ الذهبي وفقا لقاسإلزام الزوو المطلق بتسليم الأثاث والم الباغيتضمن حكم الطلاق 
بعض الإشكالات القانونية  حضر، ويواجه أيضا المُ مدونة ضمن منطوق الحكم محل التنفيذ

 .3والمادية في تنفيذ مضمون الحكم

 تسليم الأثاث / إشكالات01
، يف ومنحه الأجل القانونيالمطلق بقائمة الأثاث ضمن محضر التكل بتكليف حضريقوم المُ 

من أجل تسليمه  مطلقة إلى مكان تواجد الأثاثرفقة ال حضروبعد انتهاء الأجل يتنقل عادة المُ 
 .المس لة متعلقة ب شياء مثليةفلتعرف على أثاثها لحضر تو  ،للمعنية
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لحكم في اما لمطابق غير  ههو إما عدم وجود الأثاث أو وجوده لكن هنا والإشكال الذي يثور
ي الحكم أو ث المدون فر محضر عدم وجود الأثاحر ي في حالة عدم وجودهف، أو لوصف المعنية

حالة وجود في ، أما ام بالإجراءات القانونية اللازمةمن أجل القي لمعنيةلوجود بعضه فقط ويسلم 
الأثاث  الاسم لكن لي نف   يأ ،تريده المطلقة مانه غير مطابق لككما نص عليه الحكم ل ثالأثا

 هلكن موجودا الأثاث يكون ى، وهناك حالة أخر استلامه لعدم مطابقته لأثاثهافترفض  ،المطلوب
وتطلب  ،استلامه قديم أو متسخ فترفض لكنهالمطلقة ب نه أثاثها  رتُقفمستعمل، و أ متسخو أقديم 

 ،، ويطلب المطلق أيضا تحرير محضر تنفيذ لأنه وفى بالتزامهتحرير محضر امتناع رحضمن المُ 
لمطلق أيضا او  ،قديم أو متسخ ن المطلقة لا يمكنها استلام أثاثلأ ن مؤس طلب الاثني اومنطقي

يتم  أمام غياب النص، و التقاضي التي قد ت خذ سنة وأكثر لي  مسؤول عن الأثاث طيلة فترة
 .1وصفا دقيقا فيه ويسلمه للمعنيينيدون فيه تصريحات الطرفين ويصف الحالة  تحرير محضر

 تسليم المصوغات الذهبية إشكالات /02
 عندالمطلقة  ت خذه اامغالبم مصوغات ذهبية لأنه ق تسلييتضمن حكم الطلا ما نادرا

لزام المطلق بتسليم المصوغات و  ،يت الزوجية لخفة وزنه وغلاء ثمنهخروجها من ب حالات من الا 
، الإلزام هو مطابقة المصوغ الذهبيتنفيذ هذا  ، وأهم إشكال يعترضبها يحكم القاضيالتي نادرة ال

حضار مصو   .لكنه مقلد وغير ذهبي غ آخر مشابهأي عدم تزييفه وا 
اعتبار المصوغ المسلم من طرف  حضر، فلا يمكن للمُ س لة هنا تقنية تحتاو أهل الخبرةوالم

قيمة  كونتين حخاصة  ،المسؤولية حضرالمطلق مصوغ ذهبي ثم يتبين أنه غير ذلك فيتحمل المُ 
 نلالقاء نفسه ير من تالاستعانة بخب ه، كما أنه لا يمكنالثمن ةغ الذهبي محل التنفيذ باهضالمصو 

 .ف الخبير من يتحملهايمصار  مالقانون لا يخوله فعل ذلك، ث
إلى عرض المصوغ على  حضرمثل هذه الحالة يلج  المُ لقانوني النص الم اعدانوأمام 

محضر مع إمضائها في الحكم دَوَن ذلك في  المذكوررفت عليه وأقرت ب نه تع فإن ،المطلقة
محضرا بالواقعة  ت ب نه لي  هو حررلم تتعرف عليه وصرح نمتها على تصريحها، وا  وبص

حضرين لتسليم ، كما يلج  بعض المُ تخاذ التدابير القانونية اللازمةوسلمه للأطراف من اجل ا
نما باستعم ،دون وصفه بالمصوغ الذهبيالمصوغ إلى المطلقة  تفاديا ال مصطلح "معدن أصفر" وا 
يكفي أن ف، وحل المس لة هذه بسيط جدا ،مل المسؤوليةوبالتالي تح ه للذهبلمشكل عدم مطابقت

                                                        

 .16-15( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 1
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ة المصوغ يعين خبير يفصل في في حالة نزاع في مطابق"ينص القاضي في نف  الحكم على أنه 
 .1لعودة إلى المحاكم من جديد اوتفادي  "،ذلك

 المالية غير بالأمور المتعلقة الإشكالات :الثاني فرعال
واجب على فهي حق للمحضون وحق للحاضن، و  ،الحضانة حق وواجب في نف  الوقت

الحضانة  اسناد وتثور عدة إشكالات عند تنفيذ حكم، ضن الذي أسندت إليه مهمة الحضانةالحا
 .ثار المترتبة عليه من حق زيارة وسكن لممارسة الحضانةالآو 

 التي تثور عند تنفيذ حكم تسليم المحضون الإشكالات  أولا:
حكم الطلاق، ويتم  يتضمنهاالأمور التي  همأأحدالمقرر قانونا حاضنه تسليم المحضون إلى 

جل القانوني مع ويمنح المطلق الأ ،لا يخصص له تنفيذ مستقلف مع الحكم محل التنفيذ تنفيذه
ستعجال التي ي مر بها القاضي خاصة في حالات تسليم المحضون أين يسقط مراعاة حالات الإ

جيل التع مراعاة لخصوصية المحضون ومصلحته التي تقتضي وهذا بطبيعة الحال ،الأجل القانوني
لأولاد بالبقاء مع الأب تمسك ا تين: حالةحال، سنتناول بالدراسة 2في تدابير تسليمه إلى حاضنه

 تنفيذ حكم حق الزيارة. وحالة

 إشكال تمسك الأولاد بالبقاء مع الأب /01
عدم  إشكال ، فيثورسليمهم لأمهمبت حكم الطلاق ويقضي ،الأولاد عند أبيهم هي حالة كون

 لم ينظم مثل هذه الحالة ولا يمكن تسليمهم باالقوة قانونفال، ع تنفيذ الحكممني مام ذهاب الأولاد
حضر الإجراء الذي يجب على المُ  من ناحيةأكثر مر الأد عقتيو مراعاة لحالة الأولاد وسنهم، 

 ولا يمكنه ،قد التزم بالتكليف ق لأنهالمطلفلا يمكنه تحرير محضر امتناع ضد الزوو  تخاذه،ا
تحرير محضر لقانوني هو ، والحل اأجل التنفيذ بالقوة على الأولاد طلب تسخير القوة العمومية من

، ذ الحكم ويسلم منه نسخة للمعنيينتنفي والمشاكل التي واجهتبدقة الوضعية  لحالة يصف معاينة ل

                                                        

 .16( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 1
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مثل هذه المسائل وديا بطبيعة الحال وبلقاءات مع  وغالبا ما يتدخل السيد وكيل الجمهورية في حل
 .1المطلقين لحل المس لة بشكل هادئالأب والأم 

 الزيارة:حق /02
 رعايةو  بها الأولى باعتبارها لأم،ل الأعم الغالب في يكون مستحقيهال الحضانة إسناد
 للمحافظة سيلةو  إيجاد يستدعي مما الوالد، عن الابتعاد تماح به يؤدي مما المحضون، لمصلحة

 .الزيارة من بتمكينه بالوالد الإضرار وعدم الطفل توازن على
"على القاضي : 64/2نص المادة  فيقانون الأسرة الجزائري في حق الزيارة قر المشرع أو 

القاضي عند إصداره  على يجبيتضح أنه لحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، عندما يقضي بإسناد ا
ها ئها بعبارة "إلى غاية انتهائحقيها يشير فيها إلى تاريخ انتهاحد مستحق الحضانة لأ اسنادلحكم 

فللأب حق زيارة ولده  الوالدين شرعا"، كما يقضي في نف  الحكم على حق الزيارة، وهو حق لكلا
إذا كان في حضانة أمه أو غيرها من النساء، ولا يجوز لها أن تمنعه من رؤيته، كما للأم أيضا 

المشرع  وادراو، 2ها من رؤية ولدهاز له أن يمنعلا يجو و  ة للأبإذا أسندت الحضانحق زيارة ولدها 
المادة  في ينر و ذكمالأن كل  على دلي ،الحضانة حاب حقالمادة المرتبة لأص نف  لحق الزيارة في

 .3حق الزيارة ولا تقتصر على الأب أو الأم فقط مله

 بسبب العطلة  إشكال استغلال الأم لعدم استصدار الأمر القضائي*
ارة تحت طائلة المتابعة يقع على المطلقة واجب تسليم الأولاد لأبيهم امتثالا لحق الزي

 لقيام بحق الزيارة إلا في حالة عدمحضر لالمطلق الاستعانة بمُ  الجزائية، ولا يتطلب الأمر من
أن  عة، والإشكالحضر لإثبات الواقمُ الاستعانة ب منتسليمهم من طرف المطلقة، ولإثبات ذلك لابد 

المطلق إحضار أمر قضائي لأن  علىوعليه يتعين  ،حق الزيارة غالبا ما يكون في أيام العطل
أوقات العمل وهذا قبل يوم العطلة، والمطلقة تلتزم لأن الأمر متعلق المس لة متعلقة بالعمل خارو 

ق ما يرهم هكذا،حال عاود الكرة في حالة عدم وجود أمر ويبقى ال، إلا أنها تبمتابعة قضائية
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، وهو ما يتسبب في حدوث بإيعاز من أمهمد مع أبيهم عدم ذهاب الأولا هعن وينجر لمطلقا
 .1لالمطلقين تمتد أحيانا إلى الأطفانزاعات بين 

 مسكن ممارسة الحضانة التي تثور عند تنفيذ حكم تثانيا: الإشكالا
علاقتهم  ثمرتأن زوجين بيحكم الطلاق  هشتمليالمخصص لممارسة الحضانة  المسكن

مصلحتهم، مع تماشيا  ، فالمسكن مخصص للأولاد تمار  فيه أمهم حق حضانتهمولاداأ الزوجية
، إنما ما يهمنا نحن هو الإشكالات التي تحدث أثناء ة لها تفصيلها وأسبابها وت صيلهاوالمس ل

 .2عملية تنفيذ الحكم المتضمن توفير مسكن لممارسة الحضانة
يتضح أنه يجب على و  ،3ق أو 72المادة  في على حق المحضون في السكننص المشرع 

ن تعذر عليه ذلك فعليه أن يدفع بدل الإيجار أو مصاريف  الأب توفير مسكن لممارسة الحضانة وا 
الكراء، ويجب أن يكون المسكن لائق لممارسة الحضانة والمقصود هنا توفره على الضروريات 

في  المشرعالقضاء ما نص عليه  وقد ساير، من ماء وكهرباء التي يجب أن تكون في المنزل
 هجب التمسك بيو  يتضح أن السكن هو لمصلحة المحضونو ، 4مس لة حق المحضون في السكن

 .5وعدم التنازل

ي ف هافر اتو  التي يجب لشروطا المشرع تحديد عدموأهم إشكال في تنفيذ هذا الإلزام هو 
 ملائم لممارسةمصطلح "مسكن  فيه ذكري ق الحكممنطو أن ما ممارسة الحضانة، كمسكن 
 : إشكالين رئيسيين هما مما ينتج عنه، "ةالحضان
مسدكن غيدر  تدوفيرغالبدا مدا يلجد  المطلدق لف ،لائق لممارسدة الحضدانةالمسكن غير أن يكون -
محدل  حضر فدي غيداب الدنص وضدبابية الحكدميلج  المُ ف، حضرعرضه على المُ ثمن ويال بخ لائق 

 لكهربدداء والغددداز، أي اعتبددار المسددكن الددذي يتددوفر علددى المدداء واإلددى تحكدديم العددرف والعددادةالتنفيددذ 
 أن الحاضددنة قددد ، إلاوالجدددران مسددكن لائددق لممارسددة الحضددانةمددؤمن مددن حيددث الأبددواب والنوافددذ و 

، فتطلددب تحريددر محضددر بدد ن المسددكن المددوفر كذلدد غيددرل وأ مطددبخالوجددود الددبلاط أو ترفضدده لعدددم 
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 وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".

 .225، عخ، ص 2001، م ق، 15/06/1999، بتاريخ 223834رقم  لفش، مقرار م ع، غ أ ( ينظر 4
 .53، ص 08، ع 1960، قرار مدني، مجلة القضاء والتشريع، 18/07/1960محكمة التعقيب، ( ينظر قرار 5



 في قانون الأسرة الجزائري يةآثار انحلال الرابطة الزوجية واشكالاته العمل الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 

 

ق أيضدا تحريدر محضدر ، ويطلدب المطلدر لائدق ولا يصدلح لممارسدة الحضدانةضانة غيلممارسة الح
ن اقتضدى الأمدر إرفداق بتحريدر مَ  والحدل هندا ينتهدي غالبدا، بتوفير المسدكن حضدر معايندة للمسدكن وا 

عدداد القضددية إلددى ، وتالحاضددنة للمسددكن مددع ذكددر أسددباب ذلددكوتدددوين رفددض  ،صددور فوتوغرافيددة لدده
 .المحكمة مرة أخرى

تندازل علدى تللتضييق علدى المطلقدة ليلج  المطلق  ،عن أهل المطلقة بعيد المسكنيكون  أن-
، تهمنطقدددمخدددارو و  هددداأهلتدددوفير مسدددكن بعيدددد عدددن ب ذلدددك، و حقهدددا فدددي بددددل الإيجدددار يسدددقطف كنمسدددال

بطدال المسدكن لا ضدد طليقهدا رفع دعوى ن يمكنهاكل، حقهاوله فتكون بذلك متخلية عدم قبفتضطر ل
ل كاهددل  يثقدل ذا الإشدكال إلا أنددهلهد نده حددلأ، ورغدم ب مدن أهلهددايددقر بتدوفير مسدكن  هزامددالدذي وفدره وا 

قدددرب  ضدددرورةلحكدددم ابتدددداء مدددن الأحسدددن لدددو يتضدددمن اف، ومصددداريفها المطلقدددة بالددددعاوى القضدددائية
علدددددى حقدددددوق  احفاظدددددو هدددددا رهاقلإ اتفاديددددد هدددددل المطلقدددددةلأ المسددددكن المخصدددددص لممارسدددددة الحضدددددانة

 .1المحضونين

                                                        

 .18-17( فواز لجلط، المرجع السابق، ص 1
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 خاتمة
قانون الأسرة الجزائري هذا الذي تناولنا فيه الإشكالات النظرية والعملية في  دراستناختاما ل

والتي تعتبر من أهم محاور قانون الأسرة وأسا  غالبية  "انحلال الرابطة الزوجية أنموذجا"،
شكالات إلى إشكالات النزاعات الأسرية المطروحة على ساحة القضاء، بحيث تنقسم هذه الإ

نظرية جراء تطبيق النصوص القانونية أو عند غيابها أو غموض صياغتها إلى إشكالات 
شكالات عملية تتمثل في  شكالات متعلقة بآثار الطلاق، وا  شكالات إجرائية وا  موضوعية وا 

ث إشكالات تنفيذ أحكام قضايا الطلاق سواء كانت قبل انحلال الرابطة الزوجية أو بعدها، حي
 أدت إلىو  هذه الإشكالات سباب التي خلفتالوقوفعلىالأالموضوع هو لهذا  ناهدف دراستاتجه 
 .وقوعها
خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي وضوع هذا الم ما تم دراسته بخصوصعلى ضوء و 

 نوجزها في النقاط التالية:
المسائل المتعلقة الجانب التشريعي في مجال الطلاق قاصر، لم تعالج نصوصه عديد من  /01

به، ويتجلى هذا القصور في قلة المواد المنظمة له التي تستوعب جميع متطلبات الموضوع، 
 والتي غلب عليها العموم والغموض.

ايقاع الطلاق بارادة الزوو المنفردة ارادة حرة ولا تخضع لأي قيد قانوني، حسب ما هو / 02
اثباته للطلاق بموجب حكم أن يفرق بين  معمول به قضائيا، لذلك يتعين على القاضي عند

الطلاق الواقع قبل التقاضي وبين الواقع أمامه، فعملية اثبات الطلاق قضائيا تفترض التمييز 
 بين تاريخ وقوع الطلاق بين الزوجين.

اثبات الطلاق العرفي بموجب حكم قضائي وب ثر رجعي من التاريخ الحقيقي  بيج/ 03
 لوقوعه.

 جة في طلب التطليق على أسباب مادية محددة في قانون الأسرة.يقوم حق الزو / 04
ق أو، مع أنه بالإمكان إدراجها  53وسع القانون من حالات التطليق المذكورة في المادة / 05

 ضمن حالة وحيدة وهي التطليق للضرر.
ات جمال في كيفيقانون الأسرة يكتنفها الغموض والإغالبية حالات التطليق الواردة في / 06

 تطبيقها.
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تكييف الخلع على أنه حق شخصي أصيل للزوجة تكييف مخالف لما اتفق عليه جمهور / 07
 الفقهاء على أن الخلع عقد رضائي لا يتم إلا بإيجاب وقبول الطرفين.

ق أو جردت القاضي من كل سلطة للنظر في موضوع الخلع، إلا في  54صياغة المادة / 08
 ع.حالة التنازع حول مقدار الخل

ق أ و التي  222قصور التشريع في مجال الطلاق يحيل القاضي لتطبيق نص المادة / 09
 حتما سترهق القاضي وتتسبب في أحكام قضائية متضاربة وقضاء غير مستقر.

يتمتع قاضي شؤون الأسرة بسلطة واسعة في إعادة تكييف الوقائع من خلال صلاحياته / 10
 طليق إذا توافرت الحالات الموجبة لذلك.في تعديل طلب الزوجة من خلع إلى ت

بعض الأحكام الإجرائية مثل تلك المتعلقة بالصلح والطعن قانون الأسرة الجزائري تضمن / 11
 في أحكام الطلاق.

نه عه الإلزامي، واستقر القضاء على أتطبيق إجراء الصلح أثار خلافا كبيرا حول طاب/ 12
 إجراء شكلي الغرض منه الوعظ والإرشاد.

ق أو بين إجراء الصلح واستعمال حق الرجعة ولم يراعي فترة  50ربط المشرع في المادة / 13
 العدة الشرعية، ما أنتج حالات مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية والنظام العام.

وضع المشرع قاعدة إجرائية صريحة وهي عدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في جميع / 14
 أحكام الطلاق.

تكري  الطعن بالنقض في أحكام الطلاق لا ينطوي على أية فائدة عملية مادام أن فرضية  /15
 قبول الطعن سيؤدي إلى اختلالات جوهرية بين القانون والشرع.

يعتبر النزاع حول المتاع والتعويض عن الطلاق والحضانة أهم أثار الطلاق وأكثرها / 16
 عرضا على ساحة القضاء.

ن في معالجة الآثار المالية للطلاق خاصة في إبراز أسا  التعويض عدم دقة القانو / 17
 وكيفية تطبيق قاعدة النزاع حول المتاع ما انعك  على موقف القضاء.

 عدم وضوح الأسا  القانوني للتعويض التعسفي وتباين مواقف القضاء في تبيان ذلك./ 18
ؤم قواعد الحضانة مع الواقع قيام الحضانة على أسا  قاعدة مصلحة المحضون وعدم تلا/ 19

 الاجتماعي خصوصا في مجال النفقة والسكن.
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يقوم قاضي شؤون الأسرة في دعاوى الطلاق بإصدار عدة أحكام قضائية منها ما يكون / 20
 قبل حكم بالطلاق وأخرى يشتملها حكم الطلاق.

عدم ل في الأصلي إشكالات تتمثتعترض عملية تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية / 20
في تنفيذ ين تحايل الزوجالرجوع بسعي من الزوو، و على أن يكون  في الحكم النص صراحة

 الالتزام.
يت زوجية منفصل أثاثا معاشا إشكالات تتمثل في تنفيذ حكم الرجعة إلى ب يحول دون/ 21

ا أو الواجب توفرها في البيت المستقل لاعتباره لائق غياب النص القانوني الذي يحدد الشروط
 .غير لائق وعدم تطرق الحكم إليها

عدم تحديد المدة التي  الإهمال في حكم الرجعة تتمثل فيند تنفيذ نفقة تثور إشكالات ع/ 22
ط الزوو دفعها بعد رجوع الزوجة واشتراط الزوجة شترانبغي حساب قيمة النفقة من خلالها؛ واي

 .ن الأسرة لم يتناول هذه الحالةنو الاتفاق على إسقاطها علما أن قاالرجوع بعد دفعها؛ 
تحايل كل من الزوجين على تنفيذ حكم يعترضه إشكال  تنفيذ حكم رجعة الزوجة الناشز/ 23
 .جعة داخل المنزل مما يصعب إثباتهالر 
المالي، بامتناع الزوجة عن دفع قيمة الخلع؛ عند تنفيذ حكم التعويض  تثور إشكالات/ 24

 .النفقةبين قيمة الخلع و طلب المقاصة 
عدم وجود الأثاث أو وجوده لكن الأثاث والمصوغ الذهبي يعترضه اشكال تنفيذ حكم تسليم / 25

ذهبي هو أما أهم إشكال عند تسليم المصوغ المطابق إما للحكم أو لوصف المعنية؛ غير 
 يوجد نص قانوني ينظم لاإلى أهل الخبرة و هذه المس لة تقنية تحتاو مطابقته أي عدم تزييفه و 

 .هذه الحالة
ما تمسك الأولاد بالبقاء مع الأب، عند تنفيذ حكم تسليم المحضون يثور أهم إشكالين ه/ 26
 .تصدار الأمر القضائي بسبب العطلةشكال استغلال الأم لعدم اسوا

مسكن غير اللائق لممارسة إشكال الذ حكم مسكن ممارسة الحضانة يعترضه تنفي /27
 .ن أهل المطلقةالحضانة، واشكال بعد المسكن ع
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 الى جانب هذه النتائج المتوصل اليها نقترح جملة التوصيات الآتية:
ذ التنفيالاختلالات بين النص القانوني والحكم القضائي و ينبغي على المشرع تدارك / 01

هذا تكاتف الجهود بين المؤسسات يتطلب ، و الفراغات القانونيةالميداني الناتجة عن الثغرات و 
 من خلال تعديل قانون الأسرة في تعديلاته المقبلة. ،والأفراد

ق أ و بطرقة واضحة تبين طبيعة ارادة الزوو في الطلاق،  49اعادة صياغة المادة / 02
صراحة أن طلاق العاقل البالغ الغير مكره يقع شرعا وقانونا ويرتب أثاره من ذلك  وتنص
 التاريخ.

ضخ موقف القانون من عديد المسائل أن يخصص القانون نصوصا اضافية أخرى تو / 03
 عن الطلاق التعسفي. ضالخلافية خاصة المتعلقة بعلاقة المتعة بالتعوي

انشاء محاكم متخصصة في شؤون الأسرة يديرها قضاة متخصصون وعلى قدر من / 04
 الدراية بالأحكام والمبادئ الشرعية.

دة الزوو لاي طريق من طرق النص صراحة على عدم قابلية أحكام الطلاق الواقع بارا/ 05
الطعن العادية والغير العادية، مع امكانية تكري  الطعن بالاستئناف في مجال التطليق وضمن 

 حالات محددة مسبقا بنص القانون.
ام في كالات تنفيذ الأحكأن اشتوصية للباحثين في المستقبل في موضوع بحثي هذا و / 06

فيه، ومازال يحتاو للضبط والتنظيم  البحثالدراسة و مسائل الأسرة موضوع واسع ومهم، ويتطلب 
 .بالنظر لأهميته ومساسه باستقرار الأبناء في حياتهم وكرامة المرأة في المجتمع
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -
 أولا: الكتب

دار الجامعة الجديدة، ، حدث التعديلاتسرة الجزائري طبقا لأحمد شامي، قانون الأأ/ 01
 .2010مصر، 

، دار الهدى، عين في قانون الأسرة أثار فك الرابطة الزوجيةصور و ، / بادي  ديابي02
 .2008مليلة، الجزائر، 

 .2008الجزائر،  دار الخلدونية، ،01ط  ،شرح قانون الأسرة المعدل، الرشيد بن شويخ/ 03
 .، القاهرة، بدون سنة نشرالعربي فتح الاعلامي، فقه السنة،الالسيد سابق /04
 .2010دار ابن حزم، بيروت، الأربعة، ، الفقه على المذاهب الجزيري عبد الرحمن/05
، دار هومة، 03، طزائريجسرة الانون الأ، الزواو والطلاق في قسعد عبد العزيز/06

 .1996الجزائر، 
لجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، سرة ا، الوجيز في شرح قانون الأالعربي بلحاو /07

 .2002الجزائر،
، قانون الأسرة مدعما بالاجتهاد القضائي ومعلقا عليه بمبادئ المحكمة العربي بلحاو/ 08

 .2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03العليا، ط 
جزائري، الديوان بن ملحة، طرق وقواعد الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني ال الغوثي/ 09

 .2001الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
، الجزائر، دار هومة، سرة الجزائريثاره من قانون الأآ، الطلاق و المصري مبروك/10

2001. 
، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، دار بن الهيثم، القاهرة، لبخاريمحمد بن اسماعيلا/ 11

 .2004، 01ط  مصر،
 .1998ويض المالي عن الطلاق، دار المكتبي، دمشق، سوريا، الزحيلي، التع محمد/ 12
 .2007، أحكام الأسرة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ن اماممحمد كمال الدي/ 13
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، قضايا الطلاق في الاجتهاد القضائي وقانون الأسرة الجزائري، دار / محفوظ بن صغير14
 .2012 الوعي، الجزائر،

 .2005مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  عرب،سان الل ،بن منظور /15
، 02حكام القضائية، طثارها على تنفيذ الأآ، عدة الطلاق الرجعي و لمطاعي نور الدين/16

 .2006دار فسيلة، الجزائر، 

 ثانيا: المذكرات والرسائل العلمية
ارنة(، دراسة مق)للأسرة / زكية تشوار حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية 18

 .2005-2004أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، 
، أحكام النسب والحضانة على ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة، بوغرارة صالح/ 19

 .2006/2007مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
ريع الساري والتعديلات ، إشكالات قانون الأسرة الجزائري بين التشصورية لعمارة محمد/ 20

 .2004/2005، لسنة 13المقترحة، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة
، الطلاق بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، أطروحة تقية عبد الفتاح/ 21

 .2005/2006دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
ثر الطعن فيها، مذكرة ماجستير، أنهاء الرابطة الزوجية و إحكام ب، طبيعة الأزودة عمر/22

 .2001-2000 امعيةجالفرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة 

 مداخلات العلميةثالثا: المجلات وال
، الطعن في الأحكام الصادرة بالطلاق، مجلة البحوث والدراسات القانونية عمرو خليل/ 23

 .2011، سنة 01عة البليدة، كلية الحقوق، العدد والسياسية، جام
، مدى حماية الأسرة عبر أحكام التطليق، مقال منشور بمجلة العلوم تشوار حميدو زكية/ 24

 .2010، 10االقانونية والإدارية والسياسية، جامعة تلمسان، رقم 
، ع الأسرة الجزائرينية بين النظرية والتطبيق في تشري، الإشكالات القانو تقية عبد الفتاح/ 25

 .02،2003 ، رقم41المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، و 



 

82 

 

مقدمة ضمن فعاليات الملتقى  "، مداخلة/ عبد اللطيف والي، "حق الطفل في الحضانة26
يحي فار  بالمدية، الموسوم  السياسية جامعةالحقوق والعلوم  نظمته كلية الوطني الذي

 ، المدية.2015نوفمبر  04/05الأسرة في التشريع الجزائري، يومي  ن: حمايةبعنوا

،" إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة"، مداخلة مقدمة لجلط فواز/27
يحي فار   والعلوم السياسية جامعةالحقوق  الوطني الذينظمته كليةضمن فعاليات الملتقى 

نوفمبر  05/ 04حماية الأسرة في التشريع الجزائري، يومي بالمدية، الموسوم بعنوان: 
 .، المدية2015

 : المجلات القضائيةرابعا
 .1989، 01/ المجلة القضائية، العدد 28
 .1989، 02/ المجلة القضائية، العدد 29
 .1989، 03المجلة القضائية، العدد  /30
 .1989، 04/ المجلة القضائية، العدد 31
 ، عدد خاص.1990ائي، / الإجتهاد القض32
 .04، عدد 1990/ المجلة القضائية، 33
 .04، العدد 1991/ المجلة القضائية، 34
 .01، العدد 1992/ المجلة القضائية، 35
 .04، العدد 1992/ المجلة القضائية، 36
 .1993، 01المجلة القضائية، العدد  /37
 .1998، لسنة 02المجلة القضائية عدد  /38
 .، عدد خاص2001ضائية، المجلة الق /39
 .2004، 02/ المجلة القضائية، العدد 40
 .1960، 08مجلة القضاء والتشريع، عدد  /41
 .44/ نشرة القضاة، العدد 42
 .51/ نشرة القضاة، عدد 43
 .1969، 02/ نشرة القضاة، العدد 44
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 : النصوص القانونيةخامسا
 متضمن قانون الأسرة الجزائريال ،1984جوان  29المؤرخ في  84/11/ القانون رقم 45

 15، الجريدة الرسمية عدد 2005فيفري  27المؤرخ في  05/02ر الأموالمتمم بالمعدل 
 .2005فيفري  27المؤرخة في 

المؤرخ  75/58المعدل والمتمم للأمر  2005جوان  20المؤرخ في  05/10/ القانون 46
المؤرخة في  44الرسمية عدد ، المتضمن القانون المدني، الجريدة 1975سبتمبر  26في 
 . 2005جوان  26
المتضمن مهنة المحضر القضائي،  20/02/2006المؤرخ في  06/03قانون رقم / ال47

 .2006مار   08المؤرخة في  14الجريدة الرسمية عدد 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 25/02/2008المؤرخ في  08/09/ قانون رقم 48

 .2008أفريل  23المؤرخة في  21عدد  ةرسميال والإدارية، الجريدة
المؤرخ في  66/156رقم يتمم الأمر  2016جوان  19المؤرخ في  16/02/ قانون رقم 49
والمتمموالمتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية عدد  المعدل 1966جوان  08
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ن الأسرة الجزائري مع التشريع هذا البحث عبارة عن دراسة تحليلية ومقارنة لقانو
سلامي في مسألة انحلال الرابطة الزوجية تحديدا، فالنصوص القانونية لم تستوعب الإ

ظاهرة الطلاق بما يكفل مواجهتها والتقليل منها، ما شكل عبئا علز القاضي ببحثه في 
لفقه لسد النقص وتفسير الغموض، ومن جهة اخرى وجود بعض النصوص القانونية لا ا

تتلاءم مع الأحكام الشرعية في مسائل مثل الصلح والرجعة والعدة الشرعية والطعن في 
أحكام الطلاق، الأمر الذي أدى لبروز جدل وخلاف فقهي وصدور أحكام قضائية 

ئية الصادرة في مسائل الطلاق أمر صعب وقد متضاربة، مما يجعل تنفيذ الأحكام القضا
 يستلزم صدور أحكام أخرى، ويرجع ذلك لوجود اختلال بين النص والحكم والتنفيذ.

 


